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أول من يستحق أول من يستحق   قدم بالشكر إلى المولى عز وجلقدم بالشكر إلى المولى عز وجل
    الشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاًالشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاً

  ..صدق ا العظيمصدق ا العظيم 
  ::ىىإلــإلــالص شكرنا وامتناننا الص شكرنا وامتناننا 

كبيرة بغية كبيرة بغية   باذلين جهوداًباذلين جهوداً  لنا طريق العلم والمعرفةلنا طريق العلم والمعرفة
      الدكتورالدكتور  للمشرف للمشرف فضل، ونخص بالشكر والتقدير والامتنان فضل، ونخص بالشكر والتقدير والامتنان 

  ..التأطير التأطير 
ذه المذكرة كل ذه المذكرة كل لهله  تهمتهمناقشناقشلملمالموقرة الموقرة 

  ..واحد باسمهواحد باسمه
ولو ولو   من بعيد أو قريب من بعيد أو قريب   كل من ساهمكل من ساهم

    كركرذذهذا العمل ونخص بالهذا العمل ونخص بال  ححبكلمة طيبة في نجابكلمة طيبة في نجا
..أحمادي سالم خليفةأحمادي سالم خليفةالأستاذ الأستاذ 

  

قدم بالشكر إلى المولى عز وجلقدم بالشكر إلى المولى عز وجلنتنتعلى أثر إنهائنا لهذا العمل، على أثر إنهائنا لهذا العمل، 
الشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاًالشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاً

صدق ا العظيم  ..}}ولئن شكرتم لأزيدنكمولئن شكرتم لأزيدنكم{{: : لقوله تعالىلقوله تعالى
الص شكرنا وامتناننا الص شكرنا وامتناننا خخقدم قدم ننبعد شكر ا تعالى، بعد شكر ا تعالى، 

لنا طريق العلم والمعرفةلنا طريق العلم والمعرفة  ااالذين مهدوالذين مهدو  رام رام 
فضل، ونخص بالشكر والتقدير والامتنان فضل، ونخص بالشكر والتقدير والامتنان الأالأغد غد 

التأطير التأطير   وو  التوجيهالتوجيهحسن حسن على على   صرصرننضو ضو 
الموقرة الموقرة   لجنة المناقشةلجنة المناقشة  **

واحد باسمهواحد باسمه
كل من ساهمكل من ساهموو  **

بكلمة طيبة في نجابكلمة طيبة في نجا
الأستاذ الأستاذ 

 

 

على أثر إنهائنا لهذا العمل، على أثر إنهائنا لهذا العمل، 
الشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاًالشكر ونحمده على نعمة الصبر التي وهبنا إياها فلولا توفيقه لنا ما كنا لننجز شيئاً

لقوله تعالىلقوله تعالى
بعد شكر ا تعالى، بعد شكر ا تعالى، 

رام رام أساتذتنا الكأساتذتنا الك  **
غد غد الالجيل جيل     صناعةصناعة



  

  الحمد  في العالمين خاتم الأنبياء في العالمين خاتم الأنبياء داً كثيراً مباركاً فيه ،والصلاة والسلام على أشرف الخلق داً كثيراً مباركاً فيه ،والصلاة والسلام على أشرف الخلق حمحمالحمد
  ..والمرسلينوالمرسلين

  ::ىىــــــأهدي هذا العمل إلأهدي هذا العمل إل،،  وأما بعدوأما بعد
   ، أميأميمن ربتني وأنارت دربي ، من ربتني وأنارت دربي  الغالية حفظها االغالية حفظها ا..  
   أبيأبيسندي وسبيل راحتي وأملي سندي وسبيل راحتي وأملي  الغالي رعاه االغالي رعاه ا..  

  عمرهما وإلى     جدتيجدتيوو  جديجدي: : وأجيد بالذكر والثناء لــوأجيد بالذكر والثناء لــ عمرهما وإلى أطال ا عائلاتهمعائلاتهموو  أخواليأخواليوو  عماتيعماتيأطال ا..  
  الكريمةالكريمة  عائلتهعائلته  وكلوكل  خليفةخليفة  ربي وسنديربي وسنديرفيق درفيق د..  

   صفاءصفاءو و     نسريننسرين، خصوصا ، خصوصا شقيقاتيشقيقاتيوو  أشقائيأشقائيمن يجمعني بهم سقف واحد وأفتخر بوجودهم من يجمعني بهم سقف واحد وأفتخر بوجودهم..  
  نيهالنيهالووتسنيم تسنيم ، ، سارةسارة، ، بلقيسبلقيس، ، إيناسإيناس، ، رانيةرانية: : إلى عصافير قلبيإلى عصافير قلبي..  

   ومن جمعتني بهم هذه المذكرةومن جمعتني بهم هذه المذكرة  العزيزات ورفيقات الدرب في الدراسةالعزيزات ورفيقات الدرب في الدراسة  صديقاتيصديقاتي  كذلك كذلك  
  ..عواطفعواطفوو  أمالأمال

  ..وإلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيوإلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي
  ..فحفظهم ا جميعا ورعاهم وسدد خطاهم فيما يبتغون إليه فحفظهم ا جميعا ورعاهم وسدد خطاهم فيما يبتغون إليه 

  ......  كل هؤلاء أهدي ثمرة عمليكل هؤلاء أهدي ثمرة عملي  إلى إلى 
  العقون سميرةالعقون سميرة                                                                                                                                                                                                                                                  

 



من كلله ا بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل من كلله ا بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 
  ..العزيز أطال ا في عمرهالعزيز أطال ا في عمره

روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب 
  ..الغاليةالغالية  أميأمي  غلى كائن في الوجودغلى كائن في الوجود

إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب 
  ..الحبيبة أطال ا في عمرهاالحبيبة أطال ا في عمرها

  ..حفظه ا وأطال في عمرهحفظه ا وأطال في عمره
  ..العزيزاتالعزيزات  أخواتيأخواتيوكل وكل 
  ..الدراسةالدراسة
  ..على إرشاداته وتوجيهاته لإتمام هذا العملعلى إرشاداته وتوجيهاته لإتمام هذا العمل  ..عواطفعواطفوو  سميرةسميرة......من جمعني بهم القدر في هذه المذكرةمن جمعني بهم القدر في هذه المذكرة

  ..كل عزيز وغالي لم يذكره لسانيكل عزيز وغالي لم يذكره لساني
  فطحيزة عمار أمالفطحيزة عمار أمال

 

  ::ىىــــأهدي ثمرة جهدي إلأهدي ثمرة جهدي إل
من كلله ا بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل من كلله ا بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 

العزيز أطال ا في عمرهالعزيز أطال ا في عمره  والديوالدي  اسمه بكل افتخاراسمه بكل افتخار
روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب 

غلى كائن في الوجودغلى كائن في الوجودلألأها ويسعد قلبي بهنائها، ها ويسعد قلبي بهنائها، قبرقبر
إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب 

الحبيبة أطال ا في عمرهاالحبيبة أطال ا في عمرها  أميأمي
حفظه ا وأطال في عمرهحفظه ا وأطال في عمره    عليعلي    رفيق دربي في الحياةرفيق دربي في الحياة

وكل وكل     محمد الطاهرمحمد الطاهروو  عبد الرؤوفعبد الرؤوف  ،،  البشيرالبشير
   الدراسةالدراسةووفي الحياة في الحياة   صديقاتيصديقاتيكل كل

  ......وإلىوإلى
  من جمعني بهم القدر في هذه المذكرةمن جمعني بهم القدر في هذه المذكرة
على إرشاداته وتوجيهاته لإتمام هذا العملعلى إرشاداته وتوجيهاته لإتمام هذا العملنصر نصر     ضوضو    الدكتور المؤطرالدكتور المؤطر
  كل عزيز وغالي لم يذكره لسانيكل عزيز وغالي لم يذكره لسانيولول

   

أهدي ثمرة جهدي إلأهدي ثمرة جهدي إل
   بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل بالهيبة والوفاء إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل من كلله ا من كلله ا

   روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب روح الفقيدة التي أرضعتني لبن حنانها، وسقتني ماء الحياة، إلى من تطيب
قبرقبربب    الأيامالأيام

   إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب إلى من كانت بدعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
  رفيق دربي في الحياةرفيق دربي في الحياة

   البشيرالبشير  أخوتي أخوتي

  الدكتور المؤطرالدكتور المؤطر

  



  ::إلـــىإلـــىأهدي هذا العمل أهدي هذا العمل                           
   بالهيبة والوقار، من علمني العطاء بدون انتظار، من كان مرشدي في بالهيبة والوقار، من علمني العطاء بدون انتظار، من كان مرشدي في من كلله ا من كلله ا

  ..العزيز أدخله ا فسيح جنانهالعزيز أدخله ا فسيح جنانه  والديوالدي  من أحمل اسمه بكل افتخارمن أحمل اسمه بكل افتخار  ووالحياة، الحياة، 
   سببسببمعنى الحب والحنان والتفاني، بسمة الحياة وسر الوجود، من كان دعائها معنى الحب والحنان والتفاني، بسمة الحياة وسر الوجود، من كان دعائها  

  ..يبة أطال ا في عمرها وجعلها تاجا فوق رؤوسنايبة أطال ا في عمرها وجعلها تاجا فوق رؤوسناالحبالحب  أميأمي  نجاحي وحنانها بلسم جراحينجاحي وحنانها بلسم جراحي
  ذين ذين الال  من بهم أكبر وعليهم أعتمد، من بوجودهم أكتسب قوتي ومحبة لا حدود لهامن بهم أكبر وعليهم أعتمد، من بوجودهم أكتسب قوتي ومحبة لا حدود لها

  ..أخواتيأخواتيوو  إخوتيإخوتي  م معنى الحياةم معنى الحياةبهبهعرفت عرفت 
  ينابيع ينابيع ؛؛العطاء العطاء بالوفاء وبالوفاء و  ين  بالإخاء وتميزنين  بالإخاء وتميزنمن تحلّمن تحلّ  ،،اللواتي لم تلدهن أمياللواتي لم تلدهن أمي  الأخواتالأخوات

  ..الصدق الصافيالصدق الصافي
  من معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت صديقاتيمن معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت صديقاتي  

  ..العقون سميرةالعقون سميرةوو  فطحيزة عمار أمالفطحيزة عمار أمال
  عبارات في العلمعبارات في العلم  مات من درر  بأسمى وأجلمات من درر  بأسمى وأجلحروفا من ذهب وكلحروفا من ذهب وكل  اامن علمونمن علمون..  

  العلم والنجاحالعلم والنجاح  نهج نهج فكرهم ومنارة تنير لنا فكرهم ومنارة تنير لنا من صاغ  لنا علمهم حروفا بمن صاغ  لنا علمهم حروفا ب..  
  ضو نصرضو نصرالكرام وأخص بالذكر مؤطرنا الفاضل الكرام وأخص بالذكر مؤطرنا الفاضل   أساتذتناأساتذتنا..  

  ن كان في القلب ولم يذكره اللسانن كان في القلب ولم يذكره اللسانولمولم..    
    إلى هؤلاء جميعا أهدي لهم جهدي المتواضعإلى هؤلاء جميعا أهدي لهم جهدي المتواضع                                              

  عواطف عواطف عـــــلال عـــــلال                                                   
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  مدخل 
تمثل المصارف في الاقتصاد الحرّ بمثابة الدم للجسم فهي التي تتولى جمع الأموال والادخار في اĐتمع وتعيد استثماره    

في الاقتصاد فتتولد بذلك فرص عمل، وتتحقق القوة الشرائية، فتنشط الدورة الاقتصادية وينمو دخل الأفراد وʪلتالي 
فالاقتصادʮت المختلفة لا يمكن الاستغناء عن وظائف المصارف، خصوصا بعد تطورها بشكل  ينمو الدخل القومي،

   .يتلاءم واتساع دائرة النشاط الاقتصادي ،وبذلك تزداد أهمية الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية
ل والقطاع الاقتصادي بصفة عامة إنّ وجود نظام مصرفي سليم يعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة النظام المالي كك   

  .وذلك لأن الجهاز المصرفي يعتبر أحد أهم الأجزاء في النظام المالي ،كما يعتبر الممول للتنمية الاقتصادية 
وتتوقف قدرة النظام المالي على مواجهة الأزمات على مدى قدرة الإجراءات والتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل    

  .للوقاية من الأزمات ،وعلى مدى قدرēا على التدخّل للحد والتقليل من الخسائر وتدهور الأصولالسلطات النقدية 
حيث إنّ نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرهوʭ بمدى فاعلية ونجاعة النظام المصرفي للدولة ومدى    

  .قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة
يرها من الدول النامية عانت ولازالت تعاني من ضعف نظامها المالي في تجميع موارد التمويل ،فالنظام إنّ الجزائر كغ   

المصرفي في الجزائر يتصف ϥنه فتيّ مقارنة بنظيره في الدول المتقدمة ،لهذا السبب لم يتسنى له الحصول على معرفة واسعة 
ل متناسبة مع الشروط العامة والشاملة المعروفة لدى مختلف واكتساب خبرة مهنية كافية تمكنه من استخدام آلية عم

الأنظمة المصرفية المتقدمة ،فعملية تمويل التنمية الاقتصادية في الجزائر تتم وفق النظام المصرفي الذي يعدّ ϥجهزته 
في كل اĐالات المختلفة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني ،من خلال ما يباشره من تجميع المدخرات والاستثمار 

    .،يضاف إلى ذلك الدّور الذي يلعبه في رسم وتنفيذ مختلف السياسات المالية والاقتصادية
   إشكالية البحث

نظراً للمكانة الحساسة التي يحتلها النظام المصرفي في الحياة كان واجباً على كل دولة أن تعنتي به خاصة لما له من     
  .Ϧثير على التنمية الاقتصادية

    :وبناءً على ما سبق يمكن صياغة الإشكالية على النحو التالي   
  .المصرفي الجزائري في تحقيق التنمية الاقتصادية ؟ النظامما مدى مساهمة  - 
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  :الأسئلة الفرعية
  :إنّ هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع منها مجموعة تساؤلات فرعية يمكن صياغتها على النحو التالي   

 .ما هو النظام المصرفي ؟ - 
 .ما المقصود ʪلتنمية الاقتصادية ؟ - 
 .كيف تساهم النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية ؟ - 
 .ما هو دور القروض والودائع في تحقيق التنمية الاقتصادية ؟ - 
 .كيف يؤثر تطور الكتلة النقدية على الاقتصاد الجزائري ؟ - 

   فرضيات البحث 
  : ا الفهم والإحاطة ʪلموضوع اتسعنا ʪلفرضيات التالية لكي يتيسّر لن   

  النظام المصرفي ما هو إلاّ مجموعة من المؤسسات المصرفية فقط، التي تعمل في دولة ما هدفها الوحيد هو
 .تعبئة المدخرات

 التنمية الاقتصادية هي العملية التي يتم بمقتضاها الانتقال من حالة التخلف إلى التقدم. 
  النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصاديةيساهم. 
 إن للقروض والودائع دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. 
 يؤثر تطور حجم الكتلة النقدية على الاقتصاد الوطني. 

   دوافع اختيار الموضوع
 تتمثل الأسباب الذاتية لاختيار الموضوع فيما يلي: أسباب ذاتية:  

 النقدي والبنكي من خلال دراستنا الجامعية بحكم التخصص في الاقتصاد. 
 الراهنة ʮلقضاʪ الرغبة الشخصية في دراسة مواضيع جديدة، ومعالجة المواضيع الخاصة. 
 محاولة معالجة هذا الموضوع لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني. 

 تتمثل الأسباب الموضوعية لاختيار الموضوع فيما يلي :أسباب موضوعية:  
  على النظام المصرفي ومختلف مجالاتهالتعرف. 
  معرفة أسلوب التمويل الذي يعتمده النظام المصرفي لتحقيق التنمية الاقتصادية ،والتعرف على مدى

 .أهميته
 التعرف على الإصلاحات التي مسّت النظام المصرفي الجزائري لتحقيق تنمية اقتصادية. 
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    أهداف البحث
  :يهدف لتحقيق ما يلي   

  .الإطار المفاهيمي للنظام المصرفيتحديد  - 
  .معرفة مفهوم التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلها - 
 .إدراك دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية - 

   أهمية البحث 
ية يستمد البحث أهميته من خلال المكانة الهامة التي يحظى đا الجهاز المصرفي الجزائري في تحقيق التنمية الاقتصاد   

  .في ظل وجود سوق مالي غير فعال
   ية الدراسةأدوات ومنهج

  .اعتمدʭ من خلال هذا البحث على مزيج بين المنهج التاريخي ،الوصفي والتحليلي   
حيث يتجسد المنهج التاريخي في تتبع مراحل الإصلاحات المصرفية التي عرفها الجهاز المصرفي الجزائري وفق  - 

 .الفترة الزمنية المدروسة
 .أما المنهج الوصفي يتعلق ʪلقطاع المصرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية - 
والمنهج التحليلي يظهر من خلال تحليل البرامج التنموية وأثرها في كل فترة ومحاولة معرفة أوجه القصور في  - 

 .عملية الائتمان المصرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية
الإحصاءات و البياʭت في  –مجلات علمية  –المذكرات  –الكتب : ة فهيأما عن الوسائل المستعمل - 

 .التحليل
  حدود الدراسة 
 المكانية: 

o اقتصرت الدراسة على الجزائر دون غيرها من الدول الأخرى. 
o اقتصرت الدراسة على بنك الجزائر دون غيره من البنوك الأخرى. 

 الزمنية: 
o  ا  2017إلى  2001جرت الدراسة من فترةēسنة 17وهي فترة مد. 
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   صعوʪت الدراسة
  :من أهم الصعوʪت التي واجهت دراستنا تمثلت في    

صعوبة الحصول على المعلومات والوʬئق الإدارية والإحصائيات التي تبينّ صحة ومصداقية المعلومات  - 
 .المتحصل عليها من طرف البنك المعني ʪلدراسة الميدانية

 .والإحصائيات وتواريخ الوقائع والأحداث المتعلقة ʪلجزائرتضارب البياʭت  - 
   دراسات سابقة

دور التمويل : "رسالة ماجستير في علوم التسيير ،جامعة الجزائر ،بعنوان: 2005جمعون نوال دراسة  - 
 ". - حالة الجزائر–المصرفي في التنمية الاقتصادية 

ēدف الدراسة لإدراك مفهوم التنمية الاقتصادية ومصادر تمويلها، وعرض أسلوب التمويل المصرفي الذي اعتمده    
مرحلة التخطيط المركزي و مرحلة الانفتاح  : الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال مرحلتين أساسيتين هما

يساهم النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحولات أي مدى :جاءت الدراسة لاختبار الفرضية التالية
  . الاقتصادية الراهنة

  .وتبين من خلال الاختبارات الإحصائية أن القطاع المصرفي يساهم بنسبة كبيرة في النمو الاقتصادي الجزائري    
فمن أجل تطوير , فة الوساطة المصرفيةتعزيز سوق القروض المصرفية وتقليص كل: خرجت الدراسة بتوصيات أهمها    

النظام المصرفي اقترح أن تقدم البنوك قروضا ميسرة للشباب خاصة المتخرجين من المعاهد والجامعات وهذا عن طريق 
والإسراع في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتقديم خدمات مصرفية جديدة و التوسع . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .ر في عملية الإصلاح وتسديد الرقابة التسيير الحسن للعمل المصرفيفيها  والاستمرا
إصلاحات النظام المصرفي "أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، بعنوان : 2006بطاهر عليدراسة  - 

  ".الجزائري وأثرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية
ية المتبعة خلال الإصلاحات الاقتصادية، وإبراز علاقة فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسات الاقتصاد   

السياسة الائتمانية ʪلسياسة الاقتصادية والمالية في الاقتصاد الجزائري، والتعرف على دور الإصلاحات المصرفية في 
  .تصاديēيئة المناخ لعمل السياسة الائتمانية للقيام بدورها الهام والمساهمة في عملية التنمية والإنعاش الاق

تحديث الجهاز المصرفي العربي "مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، بعنوان : 2009زقرير عادل دراسة  - 
هدفت الدراسة إلى التعرف على , لمواكبة تحدʮت الصيرفة الشاملة دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري
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والمستجدات المصرفية التي تشهدها  العمل المصرفي الشامل في ضوء التحولات وتحديد وتوضيح التطورات
كيف يمكن : جاءت الدراسة لاختبار التساؤل التالي, الساحة العالمية وتحليل واقع الجهاز المصرفي الجزائري

  . تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحدʮت الصيرفة الشاملة؟
أهم محطة  10-90التي جاء đا القانون رقم تعتبر الإصلاحات : حيث خرجت الدراسة ʪلنتائج والتوصيات أهمها   

في تطوير الجهاز المصرفي الجزائري، ونقطة بداية تحرير القطاع المصرفي، حيث أصبح هيكل هذا الجهاز مكون من بنوك 
تجارية عمومية وطنية وأخرى خاصة أجنبية وبنك مختلط، وضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفية لمواكبة المستجدات 

  .العالمية المعاصرة التي تشهدها البيئة المصرفية الحديثة والتطورات
  البحث  هيكل

قسمنا البحث إلى فصلين ،حيث تناول الفصل الأول الإطار النظري للنظام المصرف والتنمية الاقتصادية ،ويتكون     
 هذا الفصل من ثلاثة مباحث عالجنا في مبحثه الأول ماهية النظام المصرفي ،وفي الثاني تطرقنا إلى التنمية الاقتصادية 

  .ة بين النظام المصرفي والتنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيقهافي البحث الثالث توصلنا إلى تحديد العلاقو 
جزئناه لثلاث مباحث فبالمبحث  ،2017-2001: أمّا في الفصل الثاني ،حاولنا فيه دراسة حالة بنك الجزائر بين   

تنموية في الجزائر ،ʪلنسبة الأول تطرقنا من خلاله إلى لمحة هامة حول النظام المصرفي الجزائري ،وفي الثاني إلى البرامج ال
  .للمبحث الثالث عرّجنا إلى إبراز دور البنوك في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال فترة الدراسة

أما في الخاتمة فمن خلالها حاولنا تقديم ملخص عن الدراسة، ʪلإضافة إلى الإجابة عن الإشكالية المطروحة واختبار    
  .ج أهم النتائج المتوصل إليها وأهم الاقتراحات والتوصيات والآفاق المستقبلية للدراسةصحة الفرضيات، وإدرا 
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   تمهيد
لما يتمتع به من موارد ، فهو ميزان التقدم الاقتصادي لها  القلب النابض لاقتصاد أي دولة،عتبر النظام المصرفييُ    

النظام  كونيتحيث ، زم لتنشيطه وتطويرهفهو يمد النشاط الاقتصادي ʪلتمويل اللاّ  ،لفروعه سعمالية كبيرة وانتشار وا
  .شكل فيما بينها نظام مصرفي متكاملالية التي تُ مؤسسات منوك و بالمصرفي من مجموعة 

للمكانة الحساسة التي يحتلها النظام المصرفي في الحياة كان واجبا على كل دولة أن تعتني به خاصة لما له من  ونظراً    
تشكل فيما بينها ولقد زادت أهمية النظام المصرفي في العصر الحديث وأصبحت ، Ϧثير إيجابي على التنمية الاقتصادية

  .أجهزة فعالة يعتمد عليها في تطوير القطاعات الاقتصادية ومدى قدرته على التمويل
  :الآتية ثلاثللمباحث الفي هذا الفصل  نتطرقوسوف 

 ماهية النظام المصرفي :المبحث الأول.  
 التنمية الاقتصادية :المبحث الثاني.  
 لنسبة للتنمية الاقتصادية :المبحث الثالثʪ علاقة النظام المصرفي. 
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  لنظام المصرفيماهية ا :الأولالمبحث 
لى آخر مع إوتتزايد هذه الأهمية من يوم الاقتصادية، عتبار النظام المصرفي ذا أهمية ʪلغة في مختلف النظم نظرا لا   

سوف نقوم من خلال هذا المبحث التعرف على النظام المصرفي قتصادʮت،وعليه التطورات الهامة التي تطرأ على الا
  .ʪلإضافة إلى وظائفه وهيكله، وأهميته وأهدافه ومكوʭته

  مفهوم النظام المصرفي: المطلب الأول
تكمن أهمية النظام المصرفي ʪعتباره المحرك و  سنحاول من خلال هذا المطلب تعريف النظام المصرفي وأهم خصائصه   

للتنمية الاقتصادية في الدولة، وكذلك يعتبر كغيره من منظمات الأعمال الذي يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأساسي 
  .الأهداف المهمة

  .أهم خصائصهنذكر  النظام المصرفي و نعُرّفسوف  :وخصائصه تعريف النظام المصرفي: أولاً 
  :منها ما يليهناك عدة تعريفات للنظام المصرفي نذكر : تعريف النظام المصرفي -1

 المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تتألف منها وتعمل في ظلها المصارف في :"يعرف النظام المصرفي على أنه
 .1"البلد

  ا عمليات " :كذلك  يعرفوđ نه مجموعة المصارف العاملة في بلد ما وهو يضم مجمل النشاطات التي تمارسϥ
وهو يشمل الجهاز المصرفي والمنشآت المالية المتخصصة السلطات  ئتمان،مصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بمنح الا

 .2"المسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي والخزينة العامة
  ًقتصاد كل دولة، وإن التاريخ السياسي والاقتصادي : "كما يعرف أيضاϵ ريخ معين، كما أنه خاصʫ هو وليد

لمفروضة عليها خارجيا، تساهم في تكوين وبلورة المؤسسات المصرفية والنقدية للدولة وتقاليدها الإدارية والمالية ا
يتغير ويتعقد أكثر فأكثر، ويتشعب حسب حاجيات والمالية đا، ومع مرور الزمن نلاحظ أن النظام المصرفي 

 .3"ومراحل التنمية الاقتصادية لكل دولة
  ًا عمليات هو جزء من النظام المالي الذي يضم مختلف النشاطات التي تمارس : "ويعرف النظام المصرفي أيضاđ

وهو يشمل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المتخصصة والسلطات مصرفية، وخاصة تلك المتعلقة بمنح القروض، 

دراسة ميدانية من وجهة نظر عملاء المصارف التجارية في قطاع –المصرفي لدى العملاء دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي "سليم عمر الحداد، 1                                                           
 .08:،ص2013رسالة ماجستير في إدارة الأعمال،كلية التجارة،الجامعة الإسلامية،غزة،فلسطين،،"غزة

 .179:،ص2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )النقديةالسياسة  –البنوك التجارية  –البنوك الإلكترونية (الاقتصاد المصرفيخبابة عبد الله،  2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، كلية العلوم "النظام المصرفي الجزائري ودوره في التنمية الاقتصادية"زرʮحن محمد،  3

  .06:، ص2012-2011وهران، الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
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أما الجهاز المصرفي فهو مجموعة البنوك العاملة . موميةالمسؤولة عن السياسة النقدية أي البنك المركزي والخزينة الع
 .1في بلد ما

  ًختلاف أنواعها وتعدد أنشطتها، سواء كانت بنوك اهو مجموعة البنوك العاملة في بلد ما على : "كما يعرف أيضا
يسمى  ، والبنك الذي يشرف على النظام المصرفي ويراقب ويوجه نشاطهتجارية أو صناعية،أو زراعية،أو غيرها

 .ʪ"2لبنك المركزي أو بنك البنوك
  لائتمان: "خر كالآتيآوهناك تعريفʪ ويؤدي   النظام المصرفي يشير إلى تلك المصارف أو البنوك التي تتعامل

وبتطور النظام . النظام المصرفي مهمته في الاقتصاد حيث يوفر الائتمان للمؤسسات والأفراد الذين يحتاجونه
دا من الوظائف عن طريق مؤسسات خاصة تتولاه، وهي نوع من البنوك أو المصارف المصرفي صار يؤدي عد

وتشجيع الادخار، وتوفير غطاء   الخاصة ϥنظمة مصرفية متخصصة، مثل التوظيف لرأس المال، وتنشيط الإنتاج
  .3"لمركزيوهي من خصائص عمل المصرف ا  للعملة أو النقد، وإدارة وتسويق عمليات التحويل الخارجي، وغيرها

  :4ا منه نذكر خصائص بعدة النظام المصرفي يتميز :خصائص النظام المصرفي -2
  من لديهم المال، ولا يستطيعون استثماره(، مؤسسات الوساطة المالية،بين وحدات الفائض المصارفتعد(  

  .)من يحتاج المال لاستخدامه، وليس لديه المال(العجزوحدات و 
  المركزيصرف كالمفي البلد  تخضع المصارف في أعمالها لإشراف السلطات النقدية ورقابتها.  
 لتشريعات المصرفيةʪ وقانون المصارف، وقانون الصرافة، وقانون مراقبة العملة المركزي،  لمصرفمثل قانون ا :تلتزم

  .الأجنبية، وغيرها من التشريعات المصرفية
 والإسلامية، بصفة رئيسية في مصادر أموالها على الودائع، أكثر من اعتمادها  تعتمد المصارف، خاصة التجارية

  .على أموالها الخاصة
  وسيلة أخرى من وسائل الاستثمار المختلفةأي تستثمر البنوك جزء كبير من الودائع إما في الإقراض،وإما في ،

 .ومن يحتاج إليه ،يقدم المالكوĔا وسيلة بين من من  وتحقق عائد 
وأيضاً من أهم الخصائص المميزة للنظام المصرفي هي حجم البنوك التي يتكون منها وعددها وتوزيع فروعها في البلاد    

 .5ثم ملكية هذه البنوك
  :1للنظام المصرفي أهمية كبيرة تظهر من خلال ما يلي : أهمية النظام المصرفي :ʬنياً 

، دار التعليم الجامعي للطباعة البنوك الإسلامية - نظرية التمويل الإسلامي -النظام المصرفي -البنوك الوضعية والشرعيةعصام عمر أحمد مندور،  1                                                           
  .14،13:، ص، ص2013والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

  .11:، ص2015دار البداية ʭشرون وموزعون، عمان، ، الطبعة الأولى،العمليات المصرفيةلؤي عبد الرحمن،  2
  .https://accdiscussion.com،04:، ص2016، أساسيات العمل المصرفيأحمد ʭجى أحمد،  3
  .13:، ص2008، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،جامعة القدس المفتوحة،القاهرة، إدارة المصارفهشام جبر،  4
  .14:، صمرجع سبق ذكرهعصام عمر أحمد مندور،  5
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  رأسها تقديم القروض وجمع المدخراتيؤمن النظام المصرفي خدمات عديدة ومتنوعة على.  
 ة والاقتصادية للدولةيالجهاز المصرفي يحتل المكانة الهامة في تحقيق العديد من الأهداف السياس.  
 لتالي تساهم في توفير مصادر التمويل المصرفي  فالمصرف يلعبʪدور الوسيط بين طالبي الأموال وعارضي الأموال و

 .في العالمقتصاد اللمؤسسات والمستثمرين، لهذا أصبح النظام المصرفي اليوم بمثابة الدورة الدموية لأي 
  :2إلى أهمية أخرى تتمثل فيما يليʪلإضافة 

  لشروط والمدة الملائمة للإثنينبدون هذه الوساطة يتعين علىʪ صاحب المال أن يجد المستثمر المطلوب والعكس.  
 بدون المصارف تكون المخاطرة أكبر لاقتصار المشاركة على مشروع واحد.  
 ا توزع المخاطر مما يجعل في الإمكان الدخول في مشاريع ذات مخاطرة عاليةĔنظراً لتنوع استثمارات المصارف فإ.  
 نظراً لكبر حجم الأرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة الأجل يمكن للمصارف. 
 إن وساطة البنوك تزيد من سيولة الاقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائداً مما يقلل الطلب على النقود.  
  ا تستوعب جميعĔبتقديم أصول مالية متنوعة المخاطر مختلفة، وعائد مختلف، وشروط مختلفة للمستثمرين فإ

  .الرغبات وتستجيب لها
  الأصول المالية التي يحجم عنها الأفراد خوفاً من المخاطرةتشجيع الأسواق الأولية التي تستثمر وتصدر.  
  إن النظام المصرفي لابد أن يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع:أهداف النظام المصرفي :ʬلثا

  :3يلي ومن بين هذه الأهداف ما
 ومستودعا   العمل على استقرار قيمة النقود حتى تكون واسطة تبادل موثوقة، ومقياس عادلا للمدفوعات المؤجلة

  .ʬبتا للقيمة
 تعبئة المدخرات واستثمارها في التنمية الاقتصادية.  
 الحد من ظاهرة البطالة والعمل على تحقيق التشغيل الكامل.  
  مثلى(العمل على تحقيق معدلات نمو مقبولة.(  
 تمعĐالعمل على تحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي لأفراد ا.  
  

في العلوم  ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر"النظام المصرفي ودوره في تمويل المشاريع الاستثمارية"زويش فاطيمة الزهراء،  1                                                                                                                                                                                           
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي كلية العلوم المالية والبنوك، قسم العلوم الاقتصادية،  تخصص اقتصادʮت ، الاقتصادية

  .03،04:، ص، ص2013/2014،البويرة، محند أولحاج
  .19:، ص2006، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  2
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكاديمي، تخصص ،"الاستثمار الأجنبي المباشردور الجهاز المصرفي في جذب "وفاء فلاح وآخرون،  3

 .04:، ص2016/2017بنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة الشهيد حمه لخضر ʪلوادي، 
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  مكوʭت النظام المصرفي: نيالمطلب الثا
ʪلمعنى (ينصرف معنى النظام المصرفي ، حيث سنتطرق في هذا المطلب ذكر أهم المكوʭت الخاصة ʪلنظام المصرفي   

فإن النظام المصرفي يتكون من البنك المركزي والمصارف ) ʪلمعنى الواسع(و.التجاريةإلى البنك المركزي والمصارف ) الضيق
  :كما يلي.التجارية والمصارف المتخصصة

  أهم مكوʭت النظام المصرفي وسوف نقوم بتعريفه وذكر أهم خصائصهيعتبر البنك المركزي : البنك المركزي: أولاً 
  :للبنك المركزي وسوف نذكر أهم تعريفين لههناك عدة تعارف  :تعريف البنك المركزي -1

  يمن على النظام النقدي والم "هوالبنك المركزيē صرفي في الدولة وتقع على عاتقهامؤسسة نقدية حكومية 
مسؤولية إصدار العملة ومراقبة النظام المصرفي، وتوجيه الإئتمان لتدعيم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار 

يق توفير الكميات النقدية المناسبة داخل الدولة وربطها بحاجات النشاط الاقتصادي فضلا عن النقدي عن طر 
هي إلا نظام يتولى فيه بنك واحد الاحتكار الكامل أو الجزئي لإصدار الأوراق  ذلك فإن الصيرفة المركزية ما

 .1"النقدية
  نهϥ ووظائفه  ومهامه. على الائتمان المصرفيته ومهمته الأساسية تنحصر في رقاب. بنك حكومة"ويعرف أيضا

الأخرى هي أعباء مكملة وضرورية لتأدية مهمته في الرقابة على الائتمان المصرفي ورسم وتنفيذ السياسة النقدية 
وإدارة وخدمة الدين . وفضلا عن ذلك فإن مهامه الأخرى تتمثل في قيامه ʪحتكار الإصدار النقدي. والائتمانية

وبنك . ومراقبة الصرف الأجنبي، ولهذا فهو بنك البنوك والمقرض الأخير للنظام المصرفي. لبلدانالعام في معظم ا
الحكومة ومستشار المالي والمسؤول عن الاحتياط والاحتياطات الحكومية واستخدامها قاعدة أساسية للهيكل 

  .2"الائتماني
  سة نقدية عن غيره من المصارفهناك عدة خصائص تميز البنك المركزي كمؤس: خصائص البنك المركزي -2

  : 3يوهذه الخصائص ه
 ا مدارة من قبل الدولة وتحت إشرافها. البنك المركزي مؤسسة نقدية ذات ملكية عامةĔأي أ. 
  شراف على سير العمل المصرفي والنشاط الإئتماني والتحكم في كزي ممثلاً للسلطة النقدية في الإيكون البنك المر

 .عرض النقد
  مركزي واحد في كل دولة مع إمكانية أن يكون لهذا البنك عدة فروع في مناطق الدولة المختلفة هناك بنك

  .وأقاليمها
  .17 :، ص2014، دار آمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، اديالجهاز المصرفي والاستقرار الاقتصأحمد النبهاني، 1                                                           

 .139 :، ص2014، الطبعة الخامسة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )النظرية النقدية(النقود والمصارف وʭظم محمد نوري الشمري، 2
 .18:، صمرجع سبق ذكره، أحمد النبهاني 3
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  : ʪ1لإضافة إلى خصائص أخرى أهمها
 يحتل مركز الصدارة وقمة النظام المصرفي. 
 فيكون ذلك من قبل ، ولكن إن حصل الربح لا يتوخى البنك المركزي الربح وإنما وجد لتحقيق الصالح العام للدولة

الأعمال العارضة وليس الأساسية التي وجد المصرف لأجلها، وغالبا ما تكون البنوك المركزية مملوكة من قبل 
 .الدولة

 لقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقديةʪ يتمتع. 
 ارية أي دور في الإصدار في يمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملية إصدار النقد، ولم يعد للمصارف التج

  .جميع دول العالم
هناك بنك مركزي واحد في معظم دول العالم ʪستثناء الولاʮت المتحدة الأمريكية حيث يوجد فيها مؤسسة    

ويسري هذا الإصدار على الهند، وكذلك . خاضعة لسلطة نقدية ممثلة بمجلس الاحتياط الفدراليللإصدار النقدي 
  .لإصدار في المملكة العربية السعودية والبحرينتوجد مؤسسة نقد ل

  : يمكن توضيح كل من تعريف البنوك التجارية وخصائصها فيما يلي: البنوك التجارية: ʬنياً 
  : للبنوك التجارية عدة تعاريف نذكر منها :تعريف البنوك التجارية -1

 اĔϥ والعمليات التي تدور حول قيام النقود هي مؤسسة مصرفية موضوعها النقود "تعرف البنوك التجارية
وهذا النوع من النقود أكثر الآʬر " نقود الودائع"بوظائفها، وغالبا ما تكون النقود فيها ذات نوعية خاصة 

إن ظهور هذه المؤسسات المصرفية جاء تدريجياً، حيث لاحظ . الاقتصادية المترتبة على النشاط الاقتصادي
نية المكدسة لديهم يمكن إقراضها، ومن هنا نشأت مؤسسات الإيداع والإقراض والتي الصيارفة أن الأرصدة المعد

 .2"عرفت فيما بعد ʪلبنك التجاري
  هو كل مؤسسة متخصصة بقبول الودائع المختلفة الجارية وتحت الطلب أو لأجل وتفتح "البنك التجاري

كافة أنواع القروض وتقوم ϥية أعمال مصرفية الإعتمادات وتحصل الصكوك المسحوبة من العملاء أو عليهم وتمنح  
أخرى ولا تعتبر المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو الزراعي أو الصناعي أو لا تقبل الودائع 

  .3"تحت الطلب بنوك تجارية، وتمتاز البنوك التجارية عن غيرها هو تخصصها في قبول وخلق الودائع الجارية
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة أعمال المؤسسات، قسم "النقديدور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار "سعيدان عمر، 1                                                           

  .23:، ص2009-2008أم البواقي،  - العربي بن مهيدي - التسيير، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
  .76:، ص2003، الطبعة الأولى، đاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الاقتصاد النقدي والمصرفيمحمود سحنون،  2
، 58ص، ، ص2010، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، النقود والبنوك والمصارف المركزيةمحمد محمود العجلوني، ، سعيد سامي الحلاق 3

57.  
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:                                                                                                                       1تتميز هذه البنوك التجارية بعدة خصائص من أهمها ما يلي: التجاريةخصائص البنوك  -2
 سي للجهاز المصرفي وهذا بعد البنك أالتدرج حيث تتواجد البنوك التجارية في الدرجة الثانية من الترتيب الر  أمبد

 .المركزي الذي يعتبر في قمة هذا الترتيب ويباشر رقابته عليها بوسائل مختلفة
  غير أن البنوك "وحدة بنك"رأينا فيما سبق أن لكل دولة بنك مركزي واحد وهو ما يمثل التطبيق الصحيح لمبدأ ،

ق وحتى خارج الدولة الأم ولا يحدها في ذلك غير حجم التجارية تتعدد وتتنوع وتنتشر عبر العديد من المناط
 .السوق وفرص الربح المتوقعة

  جديدة من خلال عمليات الإقراض والاستثمار ) تحت الطلب(تتميز البنوك التجارية بخاصية توليد ودائع جارية
النقود من كوĔا قابلة  في الأوراق المالية المختلفة، وهذه الودائع تشكل نقود لم تكن موجودة أصلا وتستمد صفة

للسحب بصكوك، وتتعدد المصادر ʪلنسبة لهذه النقود ʪختلاف البنك التجاري كما تتباين أشكالها، أما النقود 
كما أĔا متماثلة في    القانونية التي يصدرها البنك المركزي فهي ذات مصدر وحيد وشكل محدد لجميع وحداēا

 .تلاف الزمان والمكانبصرف النظر عن اخ" المطلقة"قيمتها 
  تعد البنوك التجارية مشروعات رأسمالية هدفها الأول هو تحقيق الربح، وهي تسعى لتوسع وانتهاز الفرصة المتاحة

 .أمامها لزʮدة التوظيف بعكس ما يهدف إليه البنك المركزي من تحقيق للتوازن ودعم للاستقرار المالي والاقتصادي
  ّكان نوع المصارف التجارية كبقية  إن ʮئن في صورة ودائع، أʪالمؤسسات المالية الوسيطة تقوم بتجميع مدخرات الز

يعتبر دائنا والمصرف مدين، وهي الوحيدة التي تسمح لدائنيها ϥن يحتفظوا ) صاحب الوديعة(الوديعة، فإن المودع
كما يمكن تحويل   التي تكون محلا للسحب بواسطة الصكوك،) تحت الطلب(بودائعهم بصورة ودائع جارية 

  . 2ملكيتها إلى طرف ʬلث بواسطة استخدام الصكوك
  : والتي تتمثل في سيتم عرض تعريفها وأهم خصائصها :البنوك المتخصصة: ʬلثاً 

  : ة تعاريف للبنوك المتخصصة نذكر أهمهاهناك عد: صةتعريف البنوك المتخصّ  -1
  اĔϥ البنوك المتخصصة في منح الإئتمان لنوع محدود من النشاط بحيث يقتصر عملها على هذا النشاط "تعرف

 .3"لخا...العقارية والزراعية والصناعيةدون غيره مثل البنوك 
  ًويتم   هي مؤسسات مصرفية متخصصة في تمويل قطاع أو فرع اقتصادي معين"المصارف المتخصصة وتعرف أيضا

ات عن طريق الائتمان الذي تقدمه وغالبا ما يكون الائتمان المصرفي للمصارف المتخصصة تمويلها لهذه القطاع
، مذكرة مقدمة "- دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري- المصرفي العربي لمواكبة تحدʮت الصيرفة الشاملة تحديث الجهاز "زقرير عادل،  1                                                           

صمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 
  .06، 05: ، ص، ص2008/2009الجزائر، التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع "النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحدʮت العولمة المالية"محمد زميت،  2
  .51: ، ص2006-2005تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 

 .108:، ص2010، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، النقود والمصارفمحمود حسين الوادي وآخرون،  3
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متوسط وطويل الأجل بحكم طبيعة النشاط الاستثماري القائم في القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية لذا 
 .1"المصارف العقاريةتسمى المصارف الممولة للقطاع الزراعي ʪلمصارف الزراعية وهكذا للمصارف الصناعية و 

 ا المصارف التي تتخصص في تنمية أحد القطاعات الاقتصادية ولا تزاول أعمال : "2كما وتعرف أيضاĔϥ
ولمساهمتها المباشرة في التنمية يطلق عليها أحياʭً مصارف التنمية وأحياʭً أخرى مؤسسات .المصارف التجارية
  .إقراض متخصصة

أي بلد من بلدان العالم على أساس القطاعات الاقتصادية التي تخدمها بتمويلها وتصنف البنوك المتخصصة في    
البنوك الزراعية وهي منشآت تختص ʪلتمويل الزراعي بغرض التوسع الأفقي في الرقعة : 3وتنقسم إلى أنواع كالآتي

ارات في شكل أراضي وعقارات والبنوك العقارية وهي بنوك ēتم بتقديم السلف اللازمة لشراء العق  الزراعية ʪلدولة
اللازم مبنية، والبنوك الصناعية هي نشأت في إطار خطط التنمية لإمداد المشروعات الصناعية ʪلتمويل طويل الأجل 

، ʪلإضافة إلى بنوك التجارة الخارجية التي تختص في تقديم لشراء المعدات والآلات الإنتاجية ورأس المال اللازم للتشغيل
التجارية الخارجية لمساعدة التجارة الخارجية وتنميتها عن طريق توفير التمويل اللازم والمراسلات  خدمات مصرفية

  .لخا...والتحويلات
  : 4بصفة عامة تشترك هذه البنوك في الخصائص الآتية: ةصخصائص البنوك المتخصّ  -2
  سندات تستحق الدفع بعد آجال لا تتلقى الودائع من الأفراد، وإنما تعتمد على رؤوس أموالها، وما تصدره من

 .طويلة وما تعقده من قروض طويلة الأجل تحصل عليها من البنك المركزي والبنوك التجارية
  ا الدولة وتمنحها قروض بسعر فائدةĔقد يكون جانباً من أهداف هذه البنوك قومياً اجتماعياً، لذلك قد تعاو

 .مميز
  لاستثمار عن طريق إ الإقراض فقط،لا يقتصر نشاط هذه البنوك على عملياتʪ نشاء مشروعات بل قد تقوم

  .في مجال تخصص البنك شهورةجديدة، أو مساهمة في رؤوس أموال المشروعات، وتقديم خبرات الفنية والم
  
  

  .141:، صمرجع سبق ذكرهʭظم محمد نوري الشمري،  1                                                           
  .171:، ص2010الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، الطبعة مدخل تحليلي ونظري: النقود والمصارفأكرم حداد، مشهور هذلول،  2
مذكرة  ،"BMCIدراسة حالة البنك الموريتاني للتجارة الدولية -النظام المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية "الشيخ ولد محمد عبد الله،  3

نقود بنوك ومالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي : تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص
 .28،29: ص، ص، 2011- 2010بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، الدار الجوانب التنظيمية في البنوك التجارية والإسلامية - القوائم الماليةتحليل - سياسات المصرفية : إدارة المصارفعبد الغفار حنفي، 4
 .94، 93:ص، ص ،2008/2007لجامعية، الإسكندرية، ا
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  وظائف وهيكل النظام المصرفي: المطلب الثالث
ء البنوك، ووظائفها فيما يتعلق بتمويل يختلف هيكل النظام المصرفي من دولة إلى أخرى حسب الغرض من إنشا   

التنمية الاقتصادية، إضافة إلى القوانين التي تقنن تلك الوظائف داخل النظام المصرفي، وبصفة عامة يمكن تصنيف 
  : وظائف النظام المصرفي وهيكله إلى

كافة التطورات والتحولات التي   يقوم النظام المصرفي بتأدية العديد من الوظائف لمسايرة: وظائف النظام المصرفي: أولاً 
  .تشغل الساحة المصرفية

  : وظائف البنك المركزي إلى أربعة وظائف أساسية هيتنقسم  :وظائف البنوك المركزية -1
 ا البنوك المركزية منذ إنشائها :إصدار أوراق البنكنوتđ وفي هذا   تعتبر هذه الوظيفة من أول المهام التي اطلعت

حتى لا يتوسع   الشأن تلتزم البنوك المركزية ʪلأحكام القانونية الخاصة بكيفية تكوين غطاء البنكنوت المصدر
 .1البنك في الإصدار وتتدهور قيمة العملة تبعاً لذلك

البنوك المركزية حتى متياز إصدار النقود الورقية كان مرتبط ʪلغالب بتطور البنوك المركزية، وكانت اوʪلإضافة إلى أن    
يد الدولة، ثم بعد ذلك تم صدار النقود الورقية محصور بوكان في السابق إ. دعى بنوك إصدارأوائل القرن العشرين ت

، وجرى صدار النقود الورقية إلى المصارف بسبب انعدام ثقة الجمهور ʪلنقود الورقية الصادرة من قبل الحكومةتسليم إ
  .2صدار النقود للمصارف مقابل قروض تقدمها للدولةإ في بعضها الآخر إعطاء حق

 تقدم البنوك المركزية للدولة كافة الخدمات التي تقدمها النبوك التجارية لعملائها فالدولة تودع في  :بنك الحكومة
البنك المركزي ما تحصله من إيرادات وتنفق ϵصدار صكوك مسحوبة على حساđا لديه، ʪلإضافة إلى أن الدولة 

وفضلاً عن ذلك يقوم البنك . لجأ للبنك المركزي للاقتراض في حال عجزت الإيرادات العامة عن تغطية النفقاتت
  .3المركزي ʪلاحتفاظ ʪحتياطات الدولة من العملات الأجنبية

 وك للأفراد يقوم البنك المركزي بتقديم الخدمات المصرفية للبنوك التجارية تماماً مثلما تقوم به هذه البن :بنك البنوك
إذ من خلال قيام . وتمثل وظيفة بنك البنوك أحد الدعائم الأساسية للفن المصرفي المركزي. والمشروعات الخاصة

البنك المركزي đذه الوظيفة تتوافر له السيطرة والتحكم في حجم الائتمان، وتتكون هذه الوظيفة أساساً من 
  : 4شقين

 الأرصدة النقدية لدى البنك المركزي احتفاظ البنوك التجارية بنسبة معينة من. 
  .232:، ص2007-2008، يبة لنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، مؤسسة طاقتصادʮت النقود والبنوكحسن أحمد عبد الرحيم،  1                                                           

  .187:، ص2014، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، النقود والمصارف والنظرية النقديةهيل عجمي جميل الجنابي،  2
  .25، ص24، صمرجع سبق ذكرهأحمد النبهاني،  3
  .136:، ص2011للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأولى، دار صفاء اقتصادʮت النقود والمصارفحسن محمد سمحان، إسماعيل يونس ʮمن،  4
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 تقديم هذا البنك القروض للبنوك التجارية عند الضرورة.  
وهذا ويحافظ البنك المركزي على استقرار النظام المصرفي بصفة عامة ويتحكم مباشرة في حجم الائتمان بما يتفق    

  .ومتطلبات النشاط الاقتصادي القومي
 أي خلق   حيث أن البنوك التجارية قادرة على خلق الائتمان :1ة والإشرافتنظيم الائتمان من خلال الرقاب

النقود المصرفية، وحيث أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تقلبات اقتصادية غير محمودة، فإن البنك المركزي يتدخل 
  .في الوقت المناسب لتنظيم الائتمان

يتوقف على الطلب على القروض من جانب الأفراد والهيئات ن مدى قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان أوبما    
  .المختلفة، وأيضاً على كمية ما لدى هذه البنوك من ودائع وعلى نسبة الاحتياطي القانوني

التجارية ʪلعديد من الوظائف، والتي تطورت مع مرور الوقت، إلى أن تقوم البنوك  :وظائف البنوك التجارية -2
الآن، حيث أصبحت تقوم بعمليات تم تكن تقوم đا من قبل، ولهذا يمكن تقسيم وصلت إلى ما هي عليه 

  : 2هذه الوظائف إلى
 قبول الودائع التي قد يكون بعضها تحت الطلب وبعضها لأجل أو ودائع ادخارية.  
 خلق النقود والائتمان.  
 خلق الأوراق التجارية.  
  عملائها وتسويق هذه الأوراق في سوق الماليإصدار الأوراق المالية في شكل أسهم وسندات نيابة عن.  
 ا وحساب عملائهاđبيع وشراء الأوراق المالية لحسا.  
 منح القروض للهيئات والمنشآت والأفراد.  
  لنيابة عن العملاء مثل إنجاز عمليات التحويلات النقدية بين العملاء وبين بعضهم البعضʪ القيام بخدمات

بها العملاء والقيام بتحصيل شيكات وكمبيالات العملاء وسداد ديوĔم نيابة وإصدار خطاʪت الضمان التي يطل
  .عنهم

 لبيع والشراء في العملات الأجنبيةʪ التعامل.  
 جير الخزائن الحديدية والخزائن الليلية والمخازن العملاءϦ.  
 برة ما يمكنهم من مباشرة القيام بوظيفة أمناء الإستثمار لحساب عملائها اللذين ليس لديهم من الوقت أو من الخ

  .عمليات الاستثمار بطريقة مضمونة وبدرجة كفاية مرتفعة
  : ʪ1لإضافة إلى

  .225:، ص2005، دار العلم للنشر والتوزيع ʪلفيوم، القاهرة، النقود والبنوك: أساسيات فيعزة قناوي،  1                                                           
 .151،150:ص، 2001توزيع، الابراهيمية، الإسكندرية، -نشر-طبع-، دار الجامعية اقتصادʮت النقود والصيرفة والسياسات النقدية: مقدمة فينعمة الله نجيب وآخرون،  2
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  جذب المدخرات المتاحة وذلك بشتى الطرق التي تحقق لها ذلك ثم تجميع هذه المدخرات وتوجيهها نحو الأنشطة
  .الأساسية وهي خلق النقودالتي تفتقر إلى موارد مالية إضافية، وهي في سبيل ذلك تقوم بوظيفتها 

نلخص من هذا أن البنك التجاري يمكن أن يكون مصدر لخلق النقود الداخلية وفي نفس الوقت أداة لجذب    
  .المدخرات فضلاً من كونه وكيل للعملاء في كثير من الأحيان

  : 2وتقوم هذه البنوك بوظائف مهمة منها :صةوظائف البنوك المتخصّ  -3
  وذلك من خلال نشاطها كمؤسسات ) لخا...أسهم، وسندات (الية الجديدة إصدارات الأوراق المالقيام بتسويق

  .سوق أولية
  سيسهاϦ التعرف على فرص الإستثمار والإجراءات المتعلقة بجدواها الاقتصادية والترويج لها والإشراف على

  .في اĐتمعوتقديم الاقتراحات ذات العلاقة بتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة 
  دراسة جدوى إصدارات الأوراق المالية الجديدة وتقديم الاستشارة في النواحي المالية والفنية والقانونية اللازمة

  .لذلك
  المساعدة في دراسة جدوى عمليات الاندماج وإعادة التنظيم وإنشاء الشركات التابعة ودراسات الجوانب القانونية

 .ذات العلاقة
  عمال صرϥ افة العملات وخاصة لكبار المتعاملين ولمحفظة البنك الخاصة من خلال غرفة التعامل الموجودة القيام

  .فيه والمزودة ϥحدث وسائل الاتصال الإلكتروني
  : 3هناك أشكال متعددة لمكوʭت الهيكل المصرفي أهمها   :هيكل النظام المصرفي: ʬنياً 

ل ϵدارته، ولا يسيطر على وهو مستق ):مكان واحدأي محل عمل واحد في (المصرف ذو المكتب الواحد  -1
وتشتهر الولاʮت المتحدة . ملكية رأسماله ولا يسيره مصرف آخر، ولا يسيطر هو على ملكية مصرف آخر

  ).من مكاتب المصارف فيها من نوع المصرف المنفرد 2/3(الأمريكية đذا النوع من المصارف 
وتؤلف كل هذه الفروع كياʭ . ويؤدي خدماته في أكثر من محل أو مكتب واحد :دةالمصرف ذو الفروع المتعدّ   -2

وتشتهر إنجلترا وʪقي الدول الرأسمالية بوجود عدد محدود من .يشرف عليها المكتب الرئيسي واحداً  قانونياً 
شتراكية ونفس الحال نجده في الدول الا.المصارف التجارية مع شبكة واسعة من الفروع مرتبطة بتلك المصارف

 .الأوروبية

  .252:، ص2000، مؤسسة شباب الجامعة، الاقتصاد النقدي والمصرفي بين النظرية والتطبيقمحمد عبد المنعم عفر، أحمد فريد مصطفى،  1                                                                                                                                                                                           
  .08:ص، "مرجع سبق ذكره"زقرير عادل،  2
  .37:، ص2000الجزائر، - ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون إقتصاد البنوك محاضرات فيشاكر القزويني، 3
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وقد تكون هذه المصارف .وتتألف من مجموعة من المصارف الممتلكة من قبل شركة قابضة: مجموعة مصارف  -3
 .ذات مكتب واحد أو ذات فروع متعددة

فيما عدا ما يتعلق ʪلملكية، إذا أĔا هنا بيد  - المتقدم ذكرها- وهي تشبه مجموعة المصارف :سلسلة المصارف  -4
  .واحد أو عدة أشخاص طبيعيينشخص طبيعي 

  التنمية الاقتصادية: المبحث الثاني
احتل موضوع التنمية الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية مكاʭً مرموقاً بين الدراسات الاقتصادية ،وبدأ يستحوذ    

وظهرت العديد . ية والإقليميةعلى اهتمامات الاقتصاديين والسياسيين في البلدان المتقدمة والنامية وفي المنظمات الدول
  .من الكتاʪت والتحليلات التي اختصت بدراسة أوضاع التنمية من جوانبها المختلفة

  ماهية التنمية الاقتصادية: المطلب الأول
ولكنها أجمعت على أن التنمية الاقتصادية تشمل . لقد اختلفت تعريفات التنمية فيما بين الاقتصاديين والكتاب   

جميع جوانب الحياة في اĐتمع وتتجاوز بذلك مفهوم النمو الاقتصادي الذي غلب على الكتاʪت الأولى في مجال 
  .التنمية

  :يف التنمية الاقتصادية فيعرفها البعض Ĕϥاتتعدد تعار : تعريف التنمية الاقتصادية: أولا
وهذا يعني أن التنمية . على أĔا العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن"   

أي متوسط الدخل (عندما تتحقق بمعدلات نمو تفوق معدلات نمو السكان فهذا يعني ارتفاع الدخل الحقيقي الفردي
  .1)"ي الحقيقيالفرد
التنمية هي عملية يتم فيها زʮدة الدخل الحقيقي زʮدة تراكمية وسريعة ومستمرة عبر فترة من الزمن بحيث تكون و    

جتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث هذه الزʮدة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والا
  .2متجددة من النضوب والحفاظ على الموارد الغير 

Ĕϥا تتمثل في النهاية في الإرتقاء المنتظم ϵنتاجية العمل من خلال التغيرات الهيكلية : "وهناك من يعرف التنمية   
تتناول ظروف الإنتاج الاجتماعي وإحلال تكنيك أرقى واستخدام وسائل إنتاج أحدث وأكثر كفاءة مع تحقيق إشباع 

  .1"والاجتماعيةمتزايد للحاجات الفردية 
، الطبعة الأولى،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، جدارا للكتاب العالمي للنشر التنمية والتخطيط الاقتصاديفليح حسن خلف، 1                                                           

  .177:، ص2006والتوزيع، إربد، عمان، الأردن، 
  .52:،ص2008،الطبعةالأولى،دار أبله للنشر والتوزيع،التنمية الاقتصادية سياسيا في الوطن العربيفارس رشيد البياني،2
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كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي، Ĕϥا عملية يزداد : "وتعرف التنمية الاقتصادية   
وإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو . بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة

  .2"فعالسكان، فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرت
والتعريف الأفضل والشامل هو أĔا تمثل ذلك التطور البنياني أو التغير البنياني للمجتمع ϵبعاده الاقتصادية    

  .والاجتماعية والفكرية والتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد اĐتمع
لاقتصادية لأية دولة في العالم Ĕϥا من أهم الأدوات تكمن الأهمية الكبرى للتنمية ا: 3أهمية التنمية الاقتصادية :ʬنيا

التي تساعد الدول على الاستقلال الاقتصادي والابتعاد عن التبعية الاقتصادية أولا ثم التبعية ϥشكالها المختلفة نتيجة 
  :تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي الذي يمكنها من التخلص من هذه التبعية ϥنواعها وهذه الأهمية هي

  لتالي تحسين معيشة المواطنينʪدة الدخل الحقيقي وʮز  
 توفير فرص عمل للمواطنين.  
 توفير السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنين وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي.  
 تمعĐتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين طبقات ا.  
 تحسين وضع ميزان المدفوعات.  
 تمعاتĐʪ تحقيق الأمن القومي للدولة والاستقرار الهادف والذي من خلاله يتم الارتقاء.  
 دة الدخل القوميʮز.  
تسعى كل دولة إلى رفع مستوى معيشة سكاĔا،وليس هناك من شك أن أهداف  :أهداف التنمية الاقتصادية :ʬلثا

ولكن  وأوضاعها الاجتماعية والثقافية وحتى السياسية،التنمية تختلف من دولة لأخرى ويعود ذلك إلى ظروف الدولة 
ويمكن حصر أهم هذه الأهداف الأساسية في  هناك أهدافا أساسية تسعى إليها الدول النامية في خططها الإنمائية،

  : 4الآتي
الدول النامية تعطي الأولوية لزʮدة الدخل القومي الحقيقي لأن زʮدته من أهم  :زʮدة الدخل القومي الحقيقي -1

الأهداف لتلك الدول، فمعظم الدول النامية تعاني من الفقر وانخفاض مستوى معيشة سكاĔا،ولا سبيل للتخلص 
الصحية  من هذا الفقر في تلك الدول وانخفاض مستوى معيشة وتجنب تفاقم المشكلة السكانية والأوضاع

، حالة الجزائر، الطبعة الأولى، دار قرطبة للنشر والتوزيع، السياسة النقدية وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكليةعمار بوزعرور،  1                                                                                                                                                                                           
  .46:، صʪ2015ب الزوار، الجزائر، 

  .63:، ص1988، الدار الجامعية، بيروت، التنمية الاقتصادية كامل بكري،  2
  .64،65، ص، ص2015الأردن، -، الطبعة الأولى،دار الراية للنشر والتوزيع، عمانالتنمية الاقتصادية دراسات ومفهوم شاملسهيلة فريد النباتي،3
  .69،68، ص،ص2014،الطبعة الأولى،دار البداية ʭشرون وموزعون،عمان،الأردن،)وتجاربمفاهيم (التنمية والتخطيط الاقتصاديحربي محمد موسى عريقات،4
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والتعليمية المتدهورة إلا بزʮدة الدخل القومي الحقيقي الذي يساعد في التغلب تدريجيا على جميع المشاكل التي 
خاصة إذا تحققت زʮدة الدخل من إحداث تغيرات عميقة وهيكلية في البنية   تعاني منها الدول النامية حاليا

  .الاقتصادية
في أي بلد من البلدان تحكمه بعض العوامل كمعدل الزʮدة في السكان،الإمكانية إن زʮدة الدخل القومي الحقيقي    

  المادية والتكنولوجية الملائمة لتلك الدول، فكلما كان معدل الزʮدة في السكان كبيرا،كلما اضطرت الدول إلى العمل
ن هذه الزʮدة في الدخل مرتبطة على تحقيق نسبة أعلى في دخلها لتلبية الحاجات الأساسية للزʮدة السكانية، ولك

أيضا ϵمكانيات الدولة المادية والفنية، فكلما كان هناك توافر في رؤوس أموال وكفاءات بشرية في الدولة، كلما أمكن 
تحقيق نسبة أعلى للزʮدة في الدخل القومي الحقيقي، ولا ننسى أن السكان أنفسهم مصدر مهم لزʮدة الناتج لو 

  .ع التدريب العلمي والعملي المتطور والمتجدد مما سوف يزيد من الإنتاجيةوظفوا بشكل واع م
وتسعى الدول النامية في خططها الإنمائية إلى تحقيق مستوى معيشة مرتفع، وأن الارتفاع  :1رفع مستوى المعيشة -2

قتصادية ليست بمستوى المعيشة للسكان يعتبر من الضرورات المادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن،فالتنمية الا
  .مجرد وسيلة لزʮدة الدخل القومي السنوي فحسب وإنما هو أيضا وسيلة لرفع مستوى معيشة سكان تلك الدولة

ففي معظم الدول النامية، هناك فئة معينة من السكان مسيطرة سيطرة كاملة على الموارد المالية وعلى معظم    
الدخل غير موزع توزيعا عادلا بين فئات السكان، علما أن هناك  الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مما يدل على أن

ارتباطا وثيقا بين زʮدة السكان والدخل، فكلما كانت زʮدة السكان أكبر من زʮدة الدخل كلما انخفض متوسط 
  .إلخ...نصيب الفرد وأدى ذلك ʪلتالي إلى انخفاض مستوى المعيشة وانخفاض مستوى الصحة والتعليم

مستوى المعيشة بمؤشرات كثيرة يستهلكه الفرد من سلع وخدمات وϵشباع احتياجاته الثقافية والحضارية  ويقاس   
وتقاس قدرة الفرد على الأشياء بمستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل وبمستوى توزيع الدخل، فكلما كان   أيضا

  .متوسط دخل الفرد مرتفعا كلما دل ذلك على ارتفاع في مستوى المعيشة
لأهداف يعتبر تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات هدفا من ا:تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات -3

الاجتماعية في عملية التنمية الاقتصادية، فأغلب الدول النامية التي تعاني من انخفاض الدخل القومي ومن 
الدخول والثروات، فقد تستحوذ فئة صغيرة من انخفاض متوسط نصيب الفرد تعاني أيضا من اختلالات في توزيع 

السكان على جزء كبير من الثروة، بينما تعاني غالبية السكان من الفقر وانخفاض مستوى دخولهم مما يؤدي إلى 
تدني المستوى الصحي والتعليمي والمعيشي،وتزداد هذه الظاهرة تفاقما كلما كبر حجم السكان واتسعت أقاليم 

  .الدولة وتباينت
  .70،69:، ص، صنفس المرجع السابق1                                                           
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ولا شك أن للتفاوت في توزيع الدخول والثروات مساوئ تتمثل في عدم شعور الأغلبية ʪلعدالة الاجتماعية، كما    
أن هذا التفاوت يميل إلى وضع الأفراد في طبقات، وأهم هذه المساوئ على الإطلاق هي هدر الموارد الاقتصادية 

وارد اĐتمع إلى هذه الناحية، هذا إن افترضت أن الجهاز فالأغنياء سينفقون أموالهم في السلع الكمالية وستوجه م
على التحرك لإشباع الطلب المتزايد من تلك الطبقة، ولو أننا نرى غالبية الدول المتخلفة يعجز جهازها  الإنتاجي قادر

  الدول المتقدمة الإنتاجي عن تلبية الاستهلاك المظهري الذي تتمتع به طبقة الأغنياء فتتجه الدولة إلى الاستيراد من
مع ما يرتبط هذا من عجز في ميزان المدفوعات ومتاعب اقتصادية أخرى وكذلك فإن زʮدة الطاقات الإنتاجية الناجمة 
عن عملية التنمية في حاجة إلى خلق الطلب عليها وأحد وسائل خلق الطلب هي إعادة توزيع الدخل لصالح الشرائح 

  .الأوسع من اĐتمع
يجب أن تسعى التنمية الاقتصادية إلى توسيع قاعدة الهيكل الإنتاجي، لأن التنمية  :كل الإنتاجيالتوسع في الهي -4

الاقتصادية لا تقتصر على مجرد زʮدة الدخل القومي وزʮدة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات 
ت الثقيلة إن أمكن ذلك من أجل أن الهامة من الناحية الاقتصادية والفنية، كما يجب على الدولة بناء الصناعا

تمد هذه الصناعات الاقتصاد القومي ʪلاحتياجات اللازمة، ومن أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية والتي 
تسعى التنمية لتحسينها تتمثل في تخلف القاعدة الإنتاجية، ضعف درجة التشابك بين القطاعات وهيمنة قطاع 

لواحد ʪلتصدير للعالم الخارجي وتبعيته ʪلإضافة إلى الثقل الكبير للقطاع الواحد في توليد واحد، ارتباط القطاع ا
  .1الدخل الحكومي وتحديد مستوى النشاط

  مصادر تمويل التنمية الاقتصادية: المطلب الثاني
  .هو خارجي هو داخلي ومنها ما وحتى تنطلق التنمية وتستمر لابد من توفر تمويل متعدد المصادر منها ما   
إن المصدر الأساسي لهذا التمويل هو المدخرات الوطنية والتي : المصادر الداخلية لتمويل التنمية الاقتصادية: أولا

  : Ϧخذ شكلين أساسيين هما الادخار الاختياري والادخار الإجباري كما يلي
واختياراً وبمحض رغباēم حيث تتمثل  وهو ما يقوم به الأفراد والهيآت والمؤسسات طواعية: الإدخارات الاختيارية -1

  :2فيما يلي 
وتمثل الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد تسديد الضرائب وبين الانفاق على  :مدخرات القطاع العائلي 1. 1

  : أوجه الاستهلاك المختلفة وتتمثل مصادر الادخار في القطاع العائلي ما يلي
  التي تنشئها الهيئات والمؤسسات والمعاشات وحصيلة الصناديق المختلفةالمدخرات التعاقدية كأقساط التأمين. 

  .71:، صنفس المرجع السابق1                                                           
  .230،231:، صص ،2011الإسكندرية، -، الطبعة الثانية، الدار الجامعية التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيقمحمد عبد العزيز عجمية وآخرون، 2



 نمية الاقتصادية  لتالإطار النظري للنظام المصرفي وا: الفصل الأول
 

17  

  ا في صورة نقود، أو أصول أخرى كالحليđ لأفراد، الذين يحتفظونʪ دة في الأصول النقدية الخاصةʮالز
 .واĐوهرات

 ات الريفية، حيث يصاحب الاستثمار المباشر في اقتناء الأراضي والمزارع والمتاجر والمساكن والتي تنتشر في البيئ
 .الاستثمار الادخار،فالمدخر هو نفسه المستثمر

 سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة. 
يتوقف حجم هذه المدخرات على حجم النشاط الذي يؤديه هذا القطاع في : 1مدخرات قطاع الأعمال 2. 1

المدخرات فيها  والمؤسسات التي Ϧخذنظم كالشركات تكوين الناتج القومي، وهو في العادة يشتمل على القطاع م
شكل أرʪح غير موزعة وهي تستخدم كاستثمارات جديدة في توسيع المشروعات القائمة أو في إقامة المشروعات 

ويتوقف حجم هذه المدخرات على السياسات المالية المتبعة وكيفية توزيع الأرʪح، الأساليب التسويقية، . المكملة
أما القطاع غير المنظم فيشمل على محلات التجزئة والورش والمعامل . لخا...التكاليف سياسة السعرية، حجم ال

  . والمزارع الصغيرة والتي يصعب في العادة تقدير حجم مدخراēا
وعموما يمكن القول ϥن حجم المدخرات التي يوفرها هذا القطاع يعتبر كبيرا نسبيا وذلك بسبب أهمية هذا القطاع    

  .القوميفي الاقتصاد 
 ومن المعتاد  نفاق الجاري الحكوميائب والإيمثل الفرق بين الإيرادات الحكومة من الضر : 2الادخار الحكومي 3. 1

إن . يراداēا، مما يضطرها إلى الالتجاء لمدخرات قطاع الأعمال لسد العجزأن تكون نفقات الحكومة أكبر من إ
الحكومي فقط في حالة كون الميل الحدي للاستهلاك ارتفاع حصيلة الضرائب يساعد على زʮدة حجم الادخار 

)MPC ( لدى الحكومة)من (هو أدنى من الميل الحدي للإستهلاك لدى القطاع الخاص) من الضرائب المتزايدة
  ).الدخل الحدي الذي يدفع منه الضرائب

فراد بطريقة إلزامية ويتمثل في تقتطع من الدخول المتحققة لدى الأدخارات اوهي : جباريةالادخارات الإ -2
  .واستخدام القطاع الزراعي كوسيلة للتمويل) التضخمي تمويل(ʪلعجز والتمويلالضرائب 

وتستخدم   تعتبر الوسيلة التي بموجبها تحويل جزء من الدخول لدى الأفراد والشركات إلى الحكومة: الضرائب - 2.1
هذه الضريبة من قبل الحكومات لأغراض الانفاق الجاري وكذلك لأغراض الإستثمار، وهذا النوع من الإنفاق 

 .3هو الذي يساعد على تحقيق التنمية ويرفع من معدل نمو الناتج ونمو التراكم الرأسمالي

  .196، 195:ص، ص،2011، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، التخطيط والتنمية الاقتصاديةأحمد عارف العساف، محمود حسين الوادي،  1                                                           
  .192، ص2007للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار وائل )نظرʮت وسياسات وموضوعات(التنمية الاقتصادية مدحت القريشي، 2
، أطروحة لنيل درجة الماجستير في كلية التجارة، قسم "دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية الفلسطينية"مرام تيسير مصطفى الفرا، 3

  .46:، ص2012اقتصادʮت التنمية، الجامعة الإسلامية، غزة، 
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تلفة للإيرادات العامة للدولة عندما تعجز المصادر الاعتيادية المخ: 1)التمويل التضخمي(التمويل ʪلعجز  - 2.2
عن توفير التمويل اللازم لتغطية نفقاēا وتمويل استثمارها فإĔا تلجأ إلى ما يسمى ʪلتمويل التضخمي وهو يشير 

  .إلى قيام الحكومة بطبع النقود وزʮدة الائتمان المصرفي فتنخفض قيمة العملة وترتفع الأسعار
ومعارض حول جدوى التمويل التضخمي ومدى ملاءمته لتكوين رأس المال ولقد احتدم الخلاف بين مؤيد        

ودفع عملية التنمية وإن بدت سياسة التمويل التضخمي ʭجحة في تمويل النشاط الاقتصادي في فترات الحروب 
يمكن  إلا أنه غالبا ما يكون مشكوك فيها في الأوقات العادية وعلى الرغم من المآخذ على هذه السياسة إلا أĔا

النامية إذا بقيت ضمن حدود معينة وكثيرا ما أدت إلى نجاح سياسات التوسع الصناعي  أن تكون مفيدة للبلدان
ولقد أثبتت نجاحها في كل من روسيا والولاʮت المتحدة والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية وغيرها من 

  .الدول
استخدام القطاع الزراعي في عدد من البلدان التي أصبحت  :القطاع الزراعي كوسيلة للتمويل استخدام - 2.3

صناعية اليوم، كوسيلة لتمويل الصناعة، لاسيما وأن الزراعة في العديد من الحالات تمثل القطاع الرئيسي لتوليد 
لذلك تم تحميل القطاع الزراعي النصيب الأكبر من . الدخل والاستخدام وخاصة في بداية مرحلة التنمية فيها

  .2لخا... والإتحاد السوفياتي والياʪنكما هو الحال في فرنسا    تكلفة التصنيع
وتنقسم مصادر التمويل الخارجية إلى قسمين هما مصادر التمويل  :المصادر الخارجية لتمويل التنمية الاقتصادية: ʬنيا

  .الخاص ومصادر التمويل الرسمية
  :3الخاصة بدورها إلى قسمين هماوتنقسم مصادر التمويل : مصادر التمويل الخاصة -1
وهو استثمار من قبل الجهات غير المقيمة ʪلبلد في منشآت اقتصادية تقع داخل :الاستثمار الأجنبي المباشر 1. 1

على المنشآت التي توجد داخل البلد ) كاملة أو جزئية(إن كلمة المباشر تعني سيطرة . البلد المضيف للاستثمار
 .الاستثمار في مشروعات يملكها ويديرها الأجانبوبعبارة أخرى هي . المضيف

تعتبر القروض التجارية من أكبر أنواع المدخرات الأجنبية المتدفقة للبلدان النامية والتي : القروض التجارية 2. 1
قروض السندات، وقروض المصرفية التجارية، : وتتكون هذه القروض من ثلاثة أنواع هي. نمت بشكل سريع
   .وإئتماʭت التصدير

 : 4إن التدفقات الرسمية تشمل نوعين من التدفقات:مصادر التمويل الرسمية -2
، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات ")2011-1997(دور سوق فلسطين للأوراق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية "سعيد سفيان العبادلة، 1                                                           

  .56: ، ص2013الحصول على درجة الماجستير في اقتصادʮت التنمية، قسم اقتصادʮت التنمية، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية بغزة، 
  .196، 197:ص ،، صهمرجع سبق ذكر مدحت القريشي،2
 .206- 198:ص -،صالمرجع نفسه3
  .209، 208:المرجع نفسه، ص، ص4
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 مصادر تمويل التنمية الاقتصادية

 المصادر الخارجية لتمويل التنمية الاقتصادية لتمويل التنمية الاقتصادية المصادر الداخلية

 الادخارات الإجبارية الادخارات الاختيارية مصادر التمويل الرسمية مصادر التمويل الخاصة

مدخرات القطاع  -
 .العائلي 

مدخرات قطاع  -
 .الأعمال 

 الادخار الحكومي -

 .الضرائب  -
 .التمويل ʪلعجز  -
استخدام القطاع  -

الزراعي كوسيلة 
 .للتمويل 

               الأجنبي  الاستثمار -
 .المباشر 

  .القروض التجارية -
   التدفقات الثنائية -

 ) .الحكومية ( 
التدفقات المتعددة  -

 .الأطراف

إن معظم التدفقات الرسمية يتم منحها على أسس تفضيلية، أي أĔا تتضمن ): الحكومية(التدفقات الثنائية - 1.2
 .عنصر المنحة، ولهذا تسمى مساعدات إنمائية رسمية

والتي من خلال المنظمات والوكالات الدولية والمساعدات الإنمائية الرسمية والتي  :التدفقات متعددة الأطراف  - 2.2
تشمل المنح الثنائية، والقروض، والمساعدات الفنية، وكذلك التدفقات متعددة الأطراف، التي تقدم من قبل المنظمات 

  .والوكالات الدولية
  مصادر تمويل التنمية الاقتصادية:1-1الشكل 

  . من إعداد الطالبات  :المصدر
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  نظرʮت وعوائق التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث
  .سنتناول في هذا المطلب أهم النظرʮت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعوائق التي واجهتها هذه التنمية   
  : 1وتتمثل هذه النظرʮت فيما يلي: نظرʮت التنمية الاقتصادية: أولا

في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برʭمجا كبيرا ومكثفا في شكل تتمثل فكرة النظرية :نظرية الدفعة القوية -1
يفرق روزنشتين . حد أدنى للاستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الاقتصاد على مسار النمو الذاتي

ج للتجزئة، والثاني الأول عدم قابلية دالة الإنتا . رودان بين ثلاثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية
عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، وأخيرا عدم قابلية عرض الادخار للتجزئة ويعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من 
النظرية الاستاتيك التقليدية لأĔا تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار ʪتجاه التوازن أكثر 

 .مة عند نقطة التوازنمن الشروط اللاز 
سلع الاستهلاك، وبين صناعات النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات  :نظرية النمو المتوازن -2

ونظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة. السلع الرأس مالية والاستهلاكية
لويس وقدمت هذه النظرية أسلوʪ جديدا للتنمية طبقتها روسيا وساعدēا على الإسراع من قبل روزنشتين ورانجر وأرثر 

  .بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية أʬر هامة
إن الدول النامية تفتقر إلا الموارد اللازمة لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة بصغر السوق وتعمل هذه : ʬر سلبية منهاوآ   
رية على إحلال الواردات مقابل الموارد المستوردة من الخارج مما يحرم الدول النامية من التطور بسرعة كافية للحاق النظ

  .ʪلدول المتقدمة لأن هذه النظرية تدعو إلا نمو كامل القطاعات من أجل النمو الاقتصادي
ايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن Ϧخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغ: نظرية النمو غير المتوازن -3

. الاستثمارات في هذه الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها ʪلتزامن على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني
أĔا تخلق  إلاّ   وفق لهيرشمان فإن إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية

بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى ʫلية يجب أن تستهدف 
  : السياسات الإنمائية ما يلي

 تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية.  
 الحد من مشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 
النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية على حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر    

حجم السوق المحلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللازمة لتنفيذ هذا القدر من 
  .26-23:ص -، صمرجع سبق ذكرهسهيلة فريد النباتي، 1                                                           
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لهذه  المؤيدونأما . حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخامالاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من 
الاستراتيجية فإĔم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من Ϧييدهم للاستثمارات 

  .المتزامنة
هو السباق في شرح أفكار ما سمي (F.Perrox)كان الفرنسي فرانسوا بيرو   :1النمو) مراكز(نظرية أقطاب  -4

فيما بعد وطورها هيرشمان كأساس لنظرية النمو غير المتوازن، وبخصوص ظاهرة  اعتمدهابنظرية أقطاب النمو، والتي 
مراكز النمو فيوضح بيرو ϥن مراكز النمو تنشأ بشكل عام حول صناعة رئيسية محفزة وتتمتع ϥسواق تصريف مهمة 

مرتفعة يكون لها نتائج وأʬر إيجابية، كما أن مراكز النمو هذه لا تحدد فقط ʪلصناعة المحفزة  وينتج عنها توزيع دخول
بل يجب أن تلعب دور المسيطر على اĐال المحيط đا، غالبا ما يكون هذا المركز عبارة عن مدينة ومجهز ʪلوسائل 

  .والخدمات و بمراكز تجارية وإدارية
النشاط المحفز يتأثر بعوامل عديدة أهمها الثروات الطبيعية والأʮدي العاملة، وحجم  اختياروالجدير ʪلذكر أن    

  .الوحدات المنتجة الواجب إحداثها، وحجم الطلب الداخلي والخارجي
  :2وهناك أيضا أنواع أخرى للنظرʮت تتمثل أهمها فيما يلي    

تركز نظرية التغيرات الهيكلية على الآلية التي تستطيع بواسطتها  :نظرية التغير الهيكلي وأنماط التنمية -5
عند   المختلفة تحويل هياكلها الاقتصادية الداخلية من هياكل تعتمد بشكل كبير على الزراعة التقليدية الاقتصادʮت

وتنوعا ويحتوي على (Urbanised) وتحضرا (More modern)مستوى الكفاف إلى اقتصاد أكثر حداثة
وتستخدم هذه النظرʮت أدوات التحليل الكلاسيكي المحدث لنظرية الأسعار وتوزيع   الصناعات المتنوعة والخدمات

الموارد والقياس الاقتصادي الحديث لوصف الكيفية التي تتم đا عملية التحول، وهناك نموذجان ممثلان لهذه النظرية هما 
نموذج القطاعين وفائض العمل، ونموذج هوليس تشينري الذي يستخدم  (Arthur Lewis)نموذج آرثر لويس 

(Hollis Chenery) للتحليلات التجريبية لأنماط التنمية.  
مقاربة ʫريخية لعملية  (W.W.Rostow)اختار الاقتصادي الأمريكي  ):روسلو(ـــ ل نظرية مراحل النمو -6

 The Stages of Econcmic)وم التنمية الاقتصادية في بلدان العالم المتخلفة وذلك في كتابه الموس
Growth) ويعتبر البعض أن 1960الذي صدر في عام ،Rostow  في كتابه هذا قد قدم نظرية سياسية وكذلك

روستو هي أنه يدعي ϥنه يمكن منطقيا  وصفية لنمط النمو والتنمية لبلدان العالم، أن جوهر أطروحة- نظرية اقتصادية 
  : وعمليا، تشخيص مراحل معينة للتنمية، وتصنيف اĐتمعات طبقا لتلك المراحل، ويفرق روستوبين خمسة مراحل هي

 تمع التقليدي: المرحلة الأولىĐمرحلة ا. 
  .93:، صرجع سبق ذكرهمحربي محمد موسى عريقات،1                                                           

  .94،100:ص، ص، المرجع نفسه2
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 مرحلة ما قبل الإقلاع : المرحلة الثانية(Take off). 
 عمرحلة الإقلا: المرحلة الثالثة. 
 مرحلة الاندفاع نحو النضوج: المرحلة الرابعة . 
 مرحلة الاستهلاك الوفير: المرحلة الخامسة.  

ظهرت نظرʮت التبعية الدولية في أمريكا اللاتينية وفرنسا، وفي السبعينات بدأت هذه  :نظرية التبعية -7
  هذه النظرʮت إلى الفكر الماركسيالنظرʮت تكتسب دعما متزايدا وخاصة من مثقفي البلدان النامية، وتعود جذور 
في النواحي السياسية  (rigidity)وتنظر هذه النظرʮت والنماذج إلى البلدان النامية Ĕϥا تعيش حالة من الجمود 

 Dan)ويعرف   والمؤسسية والاقتصادية محليا ودوليا، وأĔا أسيرة التبعية وعلاقات الهيمنة معا البلدان الرأسمالية الغنية
Santos)  ،لتطور والتوسع في الاقتصاد الآخر المهيمنʪ ا الحالة التي يكون فيها اقتصاد البلد التابع محكومĔϥ التبعية

 (Self-sustaining)أن العلاقة بينهما هي أن بعض البلدان يمكن أن تنمو وتتوسع ويصبح نموها مدفوعا ذاتيا 
لديهم كانعكاس للتوسع الحاصل في الاقتصاد المهيمن، ويرجع يمكن أن يتوسع الاقتصاد ) التابعون(بينما الآخرون 

نموذج التبعية وجود واستمرار حالة التخلف بشكل رئيسي إلى التطور التاريخي للعلاقات غير التكافأة للنظام الرأسمالي 
يق الاعتماد على الذات والتي تجعل محاولات البلدان الفقيرة لتحق  العالمي ولعلاقات البلدان الفقيرة مع البلدان الغنية

  .والاستقلال أمرا صعبا
تعتبر Ĕϥا مجموعة العوامل أو المتطلبات التي تحتاجها التنمية الاقتصادية والغير : عوائق التنمية الاقتصادية: ʬنيا

الحالة أو  موجودة في الدول النامية بينما هي متوفرة في الدول المتقدمة، ومن هذا نجد أن هذه العوائق ما هي إلا غياب
الحالات الموجودة في الدول المتقدمة والتي أدت إلى تطور وتقدم هذه الدول تنموʮً مقارنة بتلك الدول والمسماة الدول 

  : 1وتنقسم إلى. النامية والتي نتيجة لغياب هذه العوامل عجزت عن اللحاق بركب النمو والتقدم الاقتصادي
مجملها العوامل الطبيعية من مناخ وتربة وأرض صالحة للزراعة وموقع  هذه العوائق تشكل في: العوائق الطبيعية -1

إن معظم دول عالمنا العربي تقع تحت Ϧثير عوامل طبيعية غير مواتية  . جغرافي ووفرة المياه والمصادر الطبيعية الأخرى
إفريقيا أو في آسيا كدول كالمناخ مثلا، فمعظم الدول العربية تقع ضمن مناطق مناخية قاسية سواء تلك الموجودة في 

وهذا المناخ يشكل عائقاً في سبيل تعظيم الإنتاج وخاصة في اĐال الزراعي على عكس معظم الدول . الخليج العربي
 .المتقدمة التي تقع في القسم الشمالي من الكرة الأرضية ذي المناخ البارد أو المعتدل

ية الاقتصادية وعدم ترابط الهياكل الاقتصادية وهذه وهي عوامل تؤدي إلى ضعف البن: العوائق الاقتصادية -2
 : العوائق تتمثل في النقاط التالية

  .170:، ص2014الطبعة الأولى، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ،سبل النهوض-العوائق- الواقع- التنمية الاقتصادية في العالم العربيعلي جدوع الشرفات، 1                                                           
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إن خضوع الدول العربية كافة لأشكال الاستعمار : الاختلالات الناجمة عن استعمار الدول العربية 1. 2
تشكل حيزا كبيرا في الأجنبي المختلفة ترك آʬره السلبية على التنمية الاقتصادية في هذه الدول والتي مازالت 

العوائق التي تقف حاجزاً أمام انطلاق هذه التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في بعض الدول العربية بسبب 
وقد أدى ذلك إلى أن التخلف الاقتصادي في تلك الفترة في الدول . التبعية التي خضعت لها الدول المستعمَرة

 .إلا نتيجة لوقوع الدول العربية تحت نير الاستعمار الأجنبي العربية ومعظم آʬره الحالية ما هي
تعاني الدول العربية من اختلالات واضحة في هياكل : اختلالات في هياكل اقتصادʮت الدول العربية 2. 2

 : 1وتتمثل أساساً في الاختلالات الهيكلية في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وهي اقتصادēʮا
إن الاختلالات الموجودة في هياكل القطاع الصناعي إذ : ية في القطاع الصناعيالاختلالات الهيكل  -2.2.1

في حين وصلت % 10 عن يلاحظ ضعف مساهمة القطاع الصناعي في تكوين الناتج والدخل القومي والتي لم تزيد
  : في الدول المتقدمة، مرده إلى جملة من الأسباب تحول دون وصول هذا القطاع إلى المستوى المطلوب منها %40

 ضعف الاستثمارات في القطاعات الصناعية خاصة الثقيلة والتي تحتاج إلى مبالغ ضخمة . 
 لتالي تدني مستوى مساهمة القطاعات الصناʪعية في الناتج المحلي تدني القيمة المضافة من الإنتاج الصناعي و

 .الإجمالي أي عدم وجود قاعدة صناعية لاقتصادʮت الدول النامية
  انخفاض مستوى العمالة في القطاع الصناعي إضافة إلى تدني مستوى الخبرات والمهارات لغياب الحوافز التي

 .تشجع على تطوير المستوى التقني وغياب برامج تدريبية
 ية مما يعني عدم قابلية الإفادة من أساليب التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج أو صغر حجم معظم المنشآت الصناع

 . إمكانية تحسين الأساليب
 تدني مستوى الإنتاجية ويعزى ذلك للبطالة المقنعة وضعف التخصص وعدم وجود الحوافز الداعمة للإنتاج. 
 مد على المواد الأولية المستوردة من معظم الصناعات هي صناعات تجميعية مكملة لصناعات الدول الأخرى تعت

 .الخارج
 عدم كفاءة التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية. 
  عدم كفاءة التركيب السلعي الصناعي فمعظم الصناعات هي صناعات استهلاكية خفيفة مع افتقار وسائل

 .إنتاجية الداعمة لإنتاج صناعات ثقيلة
يعاني القطاع الزراعي في ضعف البنيان وʪلتالي انخفاض : 2اختلالات الهيكلية في القطاع الزراعي 2. 2.2

إنتاجيته ويرجع انخفاض مساهمة القطاع الزراعي إلى مجموعة من العوامل التي أحدثت خلل في البنيان الهيكلي 
ضعف الموارد الزراعية خاصة منها المياه، تدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج : لهذا القطاع منها

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص -دراسة حالة الجزائر  -"دور الموارد المالية العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية"أوكيل حميدة، 1                                                           
 .90:، ص2015/2016المالية والبنوك، قسم علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، اقتصادʮت 

  .91:، ص"مرجع سبق ذكره"،أوكيل حميدة2
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لزراعي، مما يؤثر سلباً على مستوى ونوعية هذا الإنتاج، فائض العمالة في القطاع الزراعي، ضعف وغموض ا
  .السياسات الزراعية

إن حلقة الفقر التي تعاني منها أغلبية الدول النامية والتي : الاختلالات الناجمة عن الفقر في الدول العربية 3. 2
اعات بسبب ضعف الاستثمار الناجم بدوره عن ضعف ومحدودية تمتاز ʪنخفاض مستوى الإنتاج في شتى القط

الادخار وتنتهي تدني الإنتاجية بفعل انخفاض مستوى الاستثمار الناتج عن انخفاض المدخرات لانخفاض مستوى 
الدخل وتعمل هذه الحلقة من جانب الطلب من خلال ضعف حافز الاستثمار ومن جانب العرض تدني 

د حلقات مفرغة متعددة كالحلقة المفرغة الخاصة ʪنخفاض المستوى التعليمي والحلقة مستوى الادخار، مع وجو 
وإن ضآلة رأس المال المستخدم في النشاطات الاقتصادية، مما يعني انخفاض . الخاصة ʪنخفاض المستوى الصحي

ط دخل الفرد مستوى النشاطات التنموية والذي يعود إلى ضعف القدرة الادخارية وذلك بسبب انخفاض متوس
إن انخفاض متوسط الدخل الفردي . 1هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك على حساب الادخار

من سكان العالم إلا %65والمستوى المعيشي وما يترتب عنه من آʬر سلبية إذ يمثل سكان الدول النامية أكثر من 
 .2فقط %7 ونصيبهم من الإنتاج الصناعي يمثلفقط % 20 أن نصيبهم من الإنتاج العالمي يمثل

تتمثل التبعية الاقتصادية من قبل دول العالم :3الاختلالات الناجمة عن التبعية الاقتصادية في الدول العربية 4. 2
العربي في عدة محاور منها تعاظم الاستيراد من مختلف دول العالم وفي المقابل انخفاض التصدير من العالم العربي 

ول وخاصة فيما يتعلق ʪلسلع الاستهلاكية والمواد الأولية نصف مصنعة، وهذا النوع من التبعية ما هو إلا لهذه الد
وهناك التبعية المالية المتمثلة في الحصول على القروض والمساعدات من . تبعية تجارية خضعت لها الدول العربية

اً ما تكون على شكل استثمارات أو قروض مشروطة، الدول والمؤسسات العالمية التي تتبع هذه الدول والتي غالب
مما يعني فتح ʪب الاستثمار الأجنبي وما يرافق ذلك من استنزاف للموارد المحلية وتفاقم المديونية في دول عالمنا 

 .كما أن التبعية التكنولوجية المستوردة بكافة أشكالها وكافة مجالاēا. العربي
إن صغر حجم السوق هي الصفة الملازمة لمعظم :السوق في الدول العربيةالاختلالات الناجمة عن عوامل  5. 2

المنتجات للدول النامية نتيجة ضعف الطلب على السلع والخدمات وهو من أهم الأسباب المؤدية لضعف 
مستوى الإستثمار، ومن أهم المعوقات المتعلقة بعوامل السوق ما يسمى بنواقص السوق والتي تعني أن شروط 

وجود هذه النواقص  إنّ  ،نموذج المنافسة التامة لا تنطبق على أسواق البلدان النامية ومنها البلدان العربيةوصفات 
  .يؤدي إلى بقاء كفاءة الإنتاج منخفضة

وتعرف ʪلعقبات الدولية تعاني معظم الدول النامية في تجارēا : لاختلالات الناجمة عن التجارة الخارجيةا 6. 2
  : لأثر الأكبر على إحداث التنمية الاقتصادية منالخارجية والتي لها ا

 .179:، صذكره قبمرجع سجدوع الشرفات، ي عل1                                                           
 .92:، ص"مرجع سبق ذكره"أوكيل حميدة،  2
 .180، 181:ص ،، صمرجع سبق ذكرهجدوع الشرفات،  يعل3
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 .عرضة لتقلبات قوية ورفع عنصر المخاطرة اقتصادēʮاسياسة الإنتاج الواحد أو عدد قليل من المنتجات مما يجعل  - 
 .التبعية الغذائية مما يثقل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري - 
قضية التنمية في ظل ارتفاع أسعار السلع المصنعة قياسا على وجود شروط مجحفة غير مناسبة بشكل لا يخدم  - 

  .أسعار السلع والمواد الخام للبلدان النامية
هناك مجموعة من التحدʮت التي تتعلق بمجال السكان في العالم العربي، هذه  :العوائق الخاصة ʪلسكان -3

وتبرز أهم العوائق الخاصة . التحدʮت السكانية التي تواجه بلدان العالم العربي هي على درجات متفاوتة ومتنوعة
Ϧ دة السكان ونقص الموارد الإنتاجية وما ينجم عنها منʮلسكان في عدم التكافؤ بين زʪ دةʮثيرات سلبية من ز

 وانخفاضالبطالة المقنعة، وتدني مهارات العاملين وتدهور الإنتاجية، إضافة إلى تضخم الاستخدام في القطاع العام 
المستوʮت الثقافية والاجتماعية وتدني نوعية الموارد البشرية خاصة مع ظاهرة الهجرة الطبيعية لرأس المال البشري، وزʮدة 

  .ق العام لتغطية الطلب المتزايدمستوʮت الإنفا
  : 1وهناك أيضا عوائق أخرى تتمثل في   

غالبا ما تؤدي حالة عدم الإستقرار السياسي إلى عدم تشجع  :العوائق المتعلقة ʪلاستقرار السياسي -4
لما  الاستثمار، مما يترتب عليه أن أصحاب رؤوس الأموال سوف يمتنعون أو يخشون من استثمار أموالهم، ولذلك فك

فخلق بيئة  العكسوعلى . رأس المال أكبرل هالمستقبل كان تكوين وكان البلد أكثر استقراراً وأماʭً في الوقت الحاضر 
 .مقيداً التنمية أمراً مستحيلاً  الاقتصادستقرة يجعل مغير 

في الدول ضافياً يعرقل مسار التنمية الاقتصادية ن الجدير ʪلذكر أن هناك عاملاً إم :العوائق المتعلقة ʪلمحاكاة -5
ويتمثل   أو ثورة التوقعات العالية) أثر المحاكاة(ضافياً على استخدامها لمواردها وهو ما يطلق عليهالعربية ويضع عبئاً إ

ف بسرعة هذا العامل في أن سكان الدول النامية ومنها الدول العربية نتيجة تقدم وسائل الاتصال والمواصلات تتعر 
ويتطلب ذلك ضرورة توفير المزيد . وتحاول بغض النظر عن جدوى ذلك تقليد النماذج الاقتصادية المتقدمة ومحاكاēا

من السلع والخدمات المستخدمة التي لم تكن الموارد المتاحة مطالبة أصلاً بتوفيرها لو لم يكن هناك اتجاه نحو محاكاة 
وجود المقومات الفعلية للتنمية الاقتصادية التي تعمل على توفير السلع والخدمات المتقدمة وتقليدها دون  الاقتصادʮت

  .دون المساس بكفاءة الموارد المتاحة وديمومتها
  
  
  

  .215،214:ص ،، ص، مرجع سبق ذكرهعلي جدوع الشرفات1                                                           
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  مساهمة النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية: المبحث الثالث
يمكن القول من الناحية العلمية البحتة فإن الوظيفة الرئيسية للبنوك ذات شقين هما قبول الودائع المختلفة من    

تقديم القروض المتنوعة إلى المقترضين، ويتفرع من هذين الشقين وبسببهما خدمات كثيرة يؤديها البنك لكلا   المودعين
صادي بما يحقق للبنوك المساهمة في خلق الجو المناسب والتربة الصالحة الفرقين لها أهميتها القصوى في النظام الاقت

المصرفي والقروض الموجهة لنشاط  الائتمان، وسنتناول في هذا المبحث إلى دور للتنمية، وتطوير اقتصادʮت البلاد
  .الاستثمار لتمويل التنمية الاقتصادية وفعالية النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية

  المصرفي في التنمية الاقتصادية الائتماندور : لب الأولالمط
يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية ومن أكثر الفعاليات المصرفية جاذبية لإدارة البنوك التجارية    

  .والمؤسسات المالية الوسيطة الأخرى
و من حيث الغرض منه، أو من حيث أ الائتمانة المصرفي من حيث طول مد الائتمانحيث يمكن تقسيم عمليات    

والتقسيم الرئيسي للائتمان المصرفي هو تقسيمه من حيث المدة وحسب طبيعة العملية التي بحاجة . الضماʭت المقدمة
وأساس هذا التقسيم مرتبط ʪلقصد من الاقتراض، فإذا كان القصد هو تمويل احتياجات تسيير المنشأة  إلى التمويل،

. المعاملات الاستهلاكية وهي احتياجات ومعاملات قصير الأجل، فالائتمان هنا يكون قصير الأجل وكذلك
الائتمان المصرفي بشكل  وستتناول الدراسة في هذا المطلب من خلال عنصرين، الأول نتعرض من خلاله لتعريف

  .للائتمان قصير الأجل بمختلف عناصره مختصر والثاني
  .ومنه سوف نتطرق إلى تعريف الائتمان والائتمان المصرفي :لمصرفيتعريف الائتمان ا :أولا
هو أن يمنح طرف لآخر مقدارا من المال الحاضر مقابل الحصول على " معنى الائتمان في أبسط وأضيق شكل إنّ    

طاعات صافي مطلوʪت المنظومة المصرفية من مختلف الق"، ويقصد كذلك ʪلائتمان المصرفي "قدر آخر في المستقبل
  .1"الاقتصادية

  "المدين"لشخص آخر سواء أكان طبيعيا أو معنوʮ " الدائن"الثقة التي يوليها شخص ما "يعرف الائتمان ϥنه و   
ϥن يمنحه مبلغ من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة مقابل عائد مادي 

  .2"متفق عليه، وبضماʭت تمكن الدائن من استرداد قرضه في حال توقف المدين عن السداد
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم "الجزائري ومتطلبات العولمة الماليةالجهاز المصرفي "بوشرمة عبد الحميد،  1                                                           

  . 28: ، ص2010-2009كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، تحليل اقتصادي،  : الاقتصادية، فرع
: ، ص2014، الطبعة الأولى، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، اقتصادʮت النقود والبنوك والأسواق الماليةعلى عبد الوهاب نجا وآخرون،  2

70. 
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تصبح متاحة للمقرضين، حيث تجعل على أنه عبارة عن القوة الشرائية المقرضة أو التي "ويعرف الائتمان أيضا    
  .1"أسواق الائتمان من الممكن لهؤلاء الأفراد الغير قادرين على الانتظار حاليا مقابل الحصول على السلع في المستقبل

ϥنه الثقة التي يوليها البنك لشخص ما حيث يضع تحت تصرفه مبلغاً من "حيث يمكن تعريف الائتمان المصرفي    
فيه لفترة محدودة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في Ĕايتها ʪلوفاء ʪلتزامه، وذلك لقاء عائد  النقود أو يكلفه

  .2"إلخ...معين ليحصل عليه البنك من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف
السنتين، والوفاء به يتم مع Ĕاية العملية ومدة هذا الائتمان سنة واحدة، ولا يتجاوز : الائتمان القصير الأجل :ʬنيا

الائتمان القصير الأجل إلى  وينقسم. 4، ويستخدم أساسا في تمويل النشاط الجاري للمنشآت3التي استهدف تمويلها
  : أنواع هي ثلاثة

  : 5حيث تنقسم إلى: اعتمادات الاستغلال الإجمالية -1
التي   السيولة المؤقتة، أو القصيرة جداوهي عبارة عن قروض لتخفيف صعوʪت  :تسهيلات الصندوق 1. 1

فهي إذا ترمي إلى تغطية الرصيد المدين . يواجهها الزبون، والناجمة عن Ϧخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات
ويتم اللجوء إلى مثل هذه . إلى حين أقرب فرصة تتم فيها عملية التحصيل لصالح الزبون حيث يقتطع مبلغ القرض

  .ات معينة كنهاية الشهر مثلاالقروض في فتر 
لأن الاستعمال المتكرر . من طرف الزبون) التسهيل(وينبغي على البنك أن يتابع عن قرب استعمال هذا القرض    

الذي يتجاوز الفترة العادية لمثل هذا التسهيل يمكن أن يحوله إلى مكشوف، ويزيد ذلك من احتمالات ظهور الأخطار 
  .لبنكالمرتبطة بتجميد أموال ا

هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبون الذي يسجل نقصا في الخزينة ʭجم عن عدم كفاية رأس  :المكشوف 2. 1
ويتجسد مادʮ في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول . المال العامل

ندوق لا تتجاوز عدة أʮم من الشهر، فإن فإذا كانت مدة القرض في تسهيل الص.نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة
  .يوما إلى سنة كاملة وذلك حسب طبيعة عملية التمويل 15المكشوف قد يمتد من 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات "دراسة حالة الجزائر - فعالية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية"عبابسة نور الدين،  1                                                           
تمويل دولي ومؤسسات نقدية ومالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية : نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص

  .163: ، ص2010/2011، وعلوم التسيير، جامعة العربي التبسي، تبسة
 .25:، ص2003طباعة، القاهرة،  - توزيع - نشر- ، الطبعة الأولى، عالم الكتب القطاع المصرفي وغسيل الأموال -القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني صلاح الدين حسن السيسى،2
  .94:، صمرجع سبق ذكره، محاضرات في إقتصاد البنوكشاكر القزويني، 3
 .113: ، الدار الجامعية، الابراهيمية، الإسكندرية، ص-عملياēا وإداراēا -البنوك الشاملةعبد المطلب عبد الحميد، 4
 .61-58: ص -ص، 2007، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، تقنيات البنوكالطاهر لطرش، 5
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وتنشأ عندما يقوم البنك بتمويل نشاط . القروض الموسمية هي نوع خاص من القروض البنكية :قرض الموسم 3. 1
وبما أن . فالكثير من المؤسسات نشاطاēا غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال. موسمي لأحد زʪئنه

هذا النوع من القروض يمكن إذا  ، فإن)السنة المدنية(النشاط الموسمي لا يمكن أن يتجاوز دورة استغلال واحدة 
  .أن يمنح لمدة تمتد عادة إلى غاية تسعة أشهر

وهو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل عملية مالية  :1قروض الربط 4. 1
ع من القروض في الغالب، تحققها شبه مؤكد، ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية، ويقرر البنك مثل هذا النو 

  .عندما يكون هناك شبه Ϧكد من تحقق العملية محل التمويل
يل عتمادات المقدمة من طرف البنوك التجارية من أجل تمو وتتمثل في الإ: إعتمادات الاستغلال الخصوصية -2

  : عتمادات وأكثرها استعمالا ما يليأصول متداولة، ومن أهم هذه الإ
ى البضائع هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين التسبيقات عل: تسبيقات على البضائع 1. 2

ويستعمل في الجزائر   ويمنح خاصة لتمويل المواد الأساسية. والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض
 .أيضا لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة

وهي عبارة عن اتفاقات للشراء أو تنفيذ أشغال لفائدة السلطات  :2تسبيقات على الصفقات العمومية 2. 2
أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ...) الوزارات، (العمومية تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية 

عقود بما يعرف وتضبط هذه الاتفاقيات وال.ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى
  : وهي كالتالي. بقانون الصفقات العمومية

تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة وذلك : منح كفالات لصالح المقاولين 1. 2.2
  : لضماĔم أمام السلطات العمومية صاحبة المشروع وتمنح هذه الكفالات لمواجهة اربعة حالات ممكنة وهي

 لمناقصة بتقديم  :ةكفالة الدخول إلى المناقصʪ تمنح هذه الكفالة من طرف البنك لتفادي قيام المقاول الذي فاز
نقود سائلة إلى الإدارة المعنية كتعويض إذا انسحب من المشروع وبمجرد أن يعطي البنك هذه الكفالة يسقط عنه 

 .دفع الكفالة نقدا) المقاول المكتتب(
 رف البنك لتفادي المقاول بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ تقدم هذه الكفالة من ط :كفالة حسن التنفيذ

 .الصفقة وفق المقاييس المحددة والمتفق عليها

  .61: ، صالمرجع نفسه1                                                           
قانون التنمية الوطنية، كلية : ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع"دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"لوكادير مالحة، 2

  .87: ، ص2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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 عند انتهاء انجاز المشروع عادة ما تقتطع الإدارة صاحبة المشروع نسبة من المبلغ الصفقة  :كفالة اقتطاع الضمان
يقدم ف.هذه النسبة، يمكنه ʪلتالي الاستفادة منها فورا وتحتفظ đا لمدة معينة كضمان، وحتى يتفادى المقاول تجميد

  .له البنك كفالة اقتطاع الضمان، ويقوم بدفعها فعليا إذا ظهرت نقائص في الإنجاز أثناء فترة الضمان
 لصفقة ولا  :كفالة التسبيقʪ لمشروع بتقديم تسبيق للمقاولين الفائزينʪ تقوم بعض الإدارات العمومية المعينة

 .يمكن أن يمنح هذا التسبيق فعليا إلا إذا حصلت الإدارة على كفالة التسبيق من طرف أحد البنوك
القروض  تقوم البنوك بتمويل الصفقات العمومية من خلال منح ثلاثة أنواع من :منح قروض فعلية 2. 2.2

  : وهي كالتالي
 يمنح هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع والمقاول المكتتب ليس له الأموال  :قرض التمويل المسبق

الكافية للانطلاق في الإنجاز، ويسمح هذا القرض للمتعاقد بتغطية احتياجاته الحالية المتعلقة ϵنجاز هذه الصفقة 
 .قرضا على بياض لنقص الضماʭت وارتفاع درجة المخاطرة ولا تمنحه البنوك إلا ʭدرا لكونه

 في حالة إنجاز المقاول المكتتب لنسبة معينة ومهمة من الأشغال،  :تسبيقات على الديون الناشئة وغير المسجلة
لكن الإدارة صاحبة المشروع لم تسجل ذلك رسميا، وتم ملاحظة هذا التقدم، يمكنه اللجوء إلى البنك لمنحه قرضا 

 .ناء على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزةب
 يمنح البنك للمقاول المكتتب في حالة اعتراف الإدارة صاحبة المشروع  :تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة

قروضا تسمى بتسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة لأن الإدارة عادة ما تتأخر عن الدفع حتى بعد مصادقتها 
 .التي تؤكد ذلكعلى الوʬئق 

 وتتمثل عملية الخصم التجاري في . هو شكل من أشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون :1الخصم التجاري
قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل ʫريخ الاستحقاق، ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية 

وتعتبر عملية الخصم . سديدهافالبنك يقوم إذا ϵعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين أجل ت. هذا التاريخ
ويستفيد البنك . قرضا ʪعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها وينتظر ʫريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين

 .مقابل هذه العملية من ثمن، يسمى سعر الخصم
ية من طرف إن القرض ʪلالتزام أو ʪلتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيق :2القرض ʪلالتزام أو ʪلتوقيع -3

أي   البنك إلى الزبون، وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى
ويكون مضطرا إلا إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء . أن البنك هنا لا يعطي نقودا ولكن يعطي ثقة فقط

  الضمان الاحتياطي: ن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية هيوفي مثل هذا النوع من القروض، يمكن أ. ʪلتزاماته
  .الكفالة والقبول

  .66: ، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش، 1                                                           
  .68، 67: ص، ص ،المرجع نفسه2
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وهو عبارة على التزام يمنحه شخص، يكون في العادة بنكا، يضمن بموجبه تنفيذ  :الضمان الاحتياطي 1. 3
وعليه، فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان . الالتزامات التي قبل đا أحد مديني الأوراق التجارية

) البنك(مان وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد مانح الض. القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية
 .وقد يكون لا شرطيا إذا لم يحدد أي شروط لتنفيذ الالتزام. شروطا معينة لتنفيذ الالتزام

الكفالة هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجود على  :الكفالة 2. 3
. في هذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغها وتحدد. في حالة عدم قدرته على الوفاء ʪلتزاماته) الزبون(عاتق المدين 

ويستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك وإدارة الضرائب، وفي حالة النشاطات الخاصة ʪلصفقات 
 .العمومية كما سبقت الإشارة إلى ذلك

ز بين عدة أشكال ويمكن التميي. في هذا النوع من القروض، يلتزم البنك بتسديد الدائن وليس زبونه :القبول 3. 3
القبول المقدم   القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم ضماʭت: لهذا النوع من القروض

đدف تعبئة الورقة التجارية، القبول الممنوح للزبون من أجل مساعدته على الحصول على مساعدة للخزينة 
  .والقبول المقدم في التجارة الخارجة

  القروض الموجهة لنشاط الاستثمار في تمويل التنمية الاقتصادية: الثاني المطلب
وهي ēدف للحصول إما على . نشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم đا المؤسسات لفترات طويلة   

رائه عائد أكبر في حالي ينتظر من و  وعليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق. اته، وإما على عقاراتوسائل الإنتاج ومعدّ 
  . المستقبل

ولذلك فإن . وتختلف عمليات الاستثمار جوهرʮ عن عمليات الاستغلال من حيث موضوعها، وطبيعتها ومدēا   
وتنقسم قروض الاستثمار إلى . هذه العمليات تتطلب أشكالا وطرقا أخرى للتمويل تلائم وهذه المميزات العامة

  : نوعين
يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من : عمليات القرض الكلاسيكي لتمويل نشاطات الاستثمارات: أولا

القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، ويرتبط كل : الطرف الكلاسيكية في التمويل الخارجي للاستثمارات
    . نوع من هذه القروض بطبيعة الاستثمار ذاته

لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل :1الأجلالقروض متوسطة  -1
ونظرا لطول هذه المدة، فإن البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال، Ĕيك عن ... وتجهيزات الإنتاج بصفة عامة

 يمكن أن تطرأ على مستوى المخاطر الأخرى المتعلقة ʪحتمالات عدم السداد والتي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي
  .258: ، ص2016، الطبعة الأولى، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، إدارة البنوك التجاريةإسماعيل إبراهيم عبد الباقي،  1                                                           
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ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل ويتعلق الأمر ʪلقروض القابلة للتعبئة . المركز المالي للمقترض
  .لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى مؤسسة الإصدار، والقروض غير القابلة للتعبئة

 مكانه إعادة خصم هذه القروض لدى المؤسسة  :قروض متوسطة الأجل قابلة للتعبئةϵ يعني أن البنك المقرض
مالية أخرى أو لدى البنك المركزي، ويسمح له ذلك ʪلحصول على السيولة في حالة الحاجة إليها دون انتظار 

وع أجل استحقاق القرض الذي يمنحه، ويسمح له ذلك ʪلتقليل من خطر تجميد الأموال، وتجنبه إلى حد ما الوق
 .في أزمة نقص السيولة

 هذا يعني أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض  :قروض متوسطة الأجل غير قابلة للتعبئة
لدي مؤسسة مالية أخرى أو لدي البنك المركزي وʪلتالي فإنه يكون مجبرا على انتظار سدادا المقترض لهذا القرض، 

 .تجميد الأموال بشكل أكبر وليس للبنك أي طريقة لتفاديهاوهنا تظهر كل المخاطر المرتبطة ب
 تلجأ المؤسسات التي تقوم ʪلاستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظراً : 1القروض طويلة الأجل -2

البدء في للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها، وكذلك نظرا لمدة الاستثمار وفترات الانتظار الطويلة قبل 
) 07(والقروض طويلة الأجل الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات، تفوق في الغالب سبع . الحصول على عوائد

وهي توجه لتمويل نوع خاص من الاستثمارات مثل . سنة) 20(سنوات، ويمكن أن تمتد أحياʭ إلى غاية عشرين 
  ...).أراضي، مباني(الحصول على عقارات 

، تقوم đا مؤسسات متخصصة لاعتمادها في تعبئة )المبلغ الضخم والمدة الطويلة(هذه القروض ونظرا لطبيعة    
  .الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة، لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها

تثمارات تشكل لا شك أن طرق التمويل الكلاسيكية للاس: 2)الائتمان الإيجاري(عمليات القروض الحديثة: ʬنيا
ولذلك، ظهرت الحاجة إلى البحث . عبئا على المؤسسات المستثمرة، خاصة فيما يتعلق ʪلعبء المالي وطريقة تحمله

ويعتبر الائتمان . عن طرق أخرى لتمويل الاستثمارات يكون من خصائصها تجنب عراقيل طرق التمويل الكلاسيكية
وإن كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض، فإĔا قد . الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل

  ورغم حداثة هذه الطريقة. أدخلت تبدلا جوهرʮ في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة والمؤسسة المقترضة
  .التي تقدمها لهمفإĔا تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها، ʪلنظر إلى المزاʮ العديدة 

  
  

  .259: ، صالمرجع نفسه1                                                           
تحليل : ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "دراسة حالة الجزائر - إشكالية القروض المصرفية المتعثرة"هبال عادل،  2

  .11: ، ص2012- 2011، الجزائر، 03اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر



 نمية الاقتصادية  لتالإطار النظري للنظام المصرفي وا: الفصل الأول
 

32  

  :وينقسم إلى:تعريف الائتمان الإيجاري وخصائصه -1
هو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنك، أو مؤسسة مالية أو شركة Ϧجير مؤهلة : 1تعريف الائتمان الإيجاري 1. 1

قانوʭ لذلك، بوضع آلات او معدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع 
  .إمكانية التنازل عنها في Ĕاية الفترة المتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأĔا تسمى ثمن الإيجار

عقد يلتزم المستأجر بموجبه دفع مبالغ محددة بمواعيد متفق عليها مع مالك أصل من "ويعرف أيضا على أنه    
  .2"صل للمستأجر لفترة معينةالأصول لقاء انتفاع المستأجر ʪلخدمات التي يقدمها الأ

اتفاق تعاقدي بين المؤجر وعادة يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة Ϧجير مؤهلة قانوʭ " ويعرف كذلك ϥنه   
لذلك والمستأجر للاستثمارات لمدة معينة مقابل دفع قيمة الإيجار، ويتيح هذا الاتفاق التعاقدي للمؤسسة إمكانية 

عدات اللازمة لمباشرة نشاطها خاصة تلك المؤسسات التي في بداية التأسيس، مع إمكانية الحصول على الآلات والم
  .3"الحصول على تلك التجهيزات أو المعدات عند Ĕاية العقد

  : من خلال ما سبق يمكن استنتاج خصائص الائتمان الإيجاري التالية: خصائص الائتمان الإيجاري 2. 1
  ستخدام الأصل دونʪ تجديد عقد (الالتزام بشرائه، وهنا يتاح للمستأجر ثلاث خيارات أساسية يقوم المستأجر

الإيجار وفق شروط جديدة، إمكانية الشراء النهائي للأصل ʪلقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد، الامتناع عن 
 ).تجديد العقد وإرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة

  قة بين ثلاثة أطراف والتي تتمثل في المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة تقوم عملية الائتمان الإيجاري على علا
والمؤسسة الموردة لهذا الأصل، حيث تختار المؤسسة المستأجرة الأصل الذي ترغب فيه لدى المؤسسة الموردة، وتقوم 

ؤسسة المستأجرة وفق بعدها المؤسسة المؤجرة ϵجراءات لهذا الأصل من المؤسسة الموردة ثم تقوم بتقديمه إلى الم
 .شروط تعاقدية

 ا المالية وخصوصا مēم، حيث يسمح بتدبير . ص. يلائم الائتمان الإيجاري المؤسسات التي تمتاز بمحدودية قدرا
  .التجهيزات دون دفع أية مبالغ ʪستثناء الإيجار المتفق عليه

 .12: ص، "المرجع نفسه"1                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في "وكالة جيجل -حالة بنك الجزائر الخارجيدراسة  - دور البنوك في تمويل المشاريع السياحية"سعاد صديقي،  2

  .78: ، ص2006-2005بنوك وϦمينات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، : العلوم الاقتصادية، تخصص
، "-دراسة حالة البنوك العمومية بولاية المسيلة -الصغيرة والمتوسطةاستراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات "عمران عبد الحكيم،  3

الاستراتيجية، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير : مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، فرع
  .81: ، ص2007- 2006والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 



 نمية الاقتصادية  لتالإطار النظري للنظام المصرفي وا: الفصل الأول
 

33  

ي، وذلك حسب الزاوية التي يتم منها النظر هناك العديد من أنواع الائتمان الإيجار : 1أنواع الائتمان الإيجاري -2
  الائتمان الإيجاري حسب طبيعة العقد: إليه ولكننا سوف لن نتعرض في هذه الفقرة إلا إلى دراسة نوعين منه

  .والائتمان الإيجاري حسب طبيعة موضوع العقد
ن الإيجاري المالي الائتما : منه حسب هذا التصنيف هناك نوعان: الائتمان الإيجاري حسب طبيعة العقد 1. 2

  .والائتمان الإيجاري العملي
 لائتمان الإيجاري09- 96حسب المادة الثانية من الأمر رقم  :الائتمان الإيجاري الماليʪ المتعلق ،  ًʭيعتبر ائتما

المعني إلى إيجارʮً ماليا إذا تم تحويل كل الحقوق أو الالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل 
ويعني ذلك أن مدة عقد الائتمان الإيجاري كافية لكي تسمح للمؤجر ʪستعادة كل نفقات رأس المال . المستأجر

 .مضافا إليه مكافأة هذه الأموال المستثمرة
 عمليا إذا لم يتم تحو :الائتمان الإيجاري العملي ʮيل  حسب المادة الثانية دائما من نفس الأمر، يعتبر ائتمان إيجار

. إلى المستأجرها، كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية الأصل المعني، أو تقريبا كلّ 
ومعنى ذلك أن فترة العقد غير كافية لكي   ن جزء من كل ذلك يبقى على عاتق المؤجروهذا يسمح ʪلقول أ

فترة أخرى لاستعادة ما تبقى من النفقات سواء بتجديد  يسترجع المؤجر كل نفقاته، وʪلتالي فإنه يجب انتظار
 .العقد أو بيع الأصل

يمكننا حسب هذا التصنيف التفريق بين نوعين من : الائتمان الإيجاري حسب طبيعة موضوع التمويل 2. 2
  .الائتمان الإيجاري للأصول المنقولة والائتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة: الائتمان الإيجاري

 يستعمل هذا النوع من الائتمان الإيجاري من طرف المؤسسة المالية لتمويل :مان الإيجاري للأصول المنقولةالائت
وهي  . الحصول على أصول منقولة تتشكل من تجهيزات وأدوات استعمال ضرورية لنشاط المؤسسة المستعملة

لصالح المستعمل سواء كان شخصا كأنواع الائتمان الإيجاري الأخرى تعطى على سبيل الإيجار لفترة محددة 
وفي Ĕاية هذه الفترة، تعطى لهذا . طبيعيا أو شخصا معنوʮ لاستعماله في نشاطه المهني مقابل ثمن الإيجار

 .المستعمل فرصة تجديد العقد لمدة أخرى، أو شراء هذا الأصل أو التخلي عنه Ĕائيا
 حية في الواقع، لا:2الائتمان الإيجاري للأصول غير المنقولةʭ يختلف هذا النوع من الائتمان الإيجاري من 

ويتمثل الفرق الأساسي في التمويل، حيث أن هذا النوع يهدف إلى تمويل . تقنيات استعماله عن النوع السابق
أصول غير منقولة تتشكل غالبا من بناʮت شيدت أو هي في طريق التشييد، حصلت عليها المؤسسة المؤجرة من 

امت هي ببنائها، وتسلمها على سبيل الإيجار إلى مؤسسة المستأجرة لاستعمالها في نشاطاēا جهة ʬلثة أو ق
 .المهنية مقابل ثمن الإيجار

  .79، 78: ، ص، صمرجع سبق ذكرهر لطرش، الطاه 1                                                           
  .80: ، صالمرجع نفسه2
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وفي Ĕاية فترة العقد، تتاح للمؤسسة المستأجرة إمكانية الحصول Ĕائيا على الأصل حتى ولو كان ذلك تنفيذا Đرد    
نية الاكتساب المباشر أو غير المباشر للأرض التي أقيم عليها البناء، أو تتاح لها وعد انفرادي ʪلبيع، أو تتاح لها إمكا

  .أخيرا إمكانية التحويل القانوني لملكية البناء المقام على أرض هي أصلا ملك للمؤسسة المستأجرة
  1فعالية النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية: المطلب الثالث

مؤثر في التنمية الاقتصادية لو توفرت فيه الشروط معينة ʪعتبار أن قدرة النظام المصرفي مما لا شك أن البنوك دور    
لا يحكمها فقط كفاءة العاملين به، رغم أهميتها بل تؤثر فيها أيضا عوامل خارجية تتعلق بعضها ʪلحجم والطلب 

  : التأثير فيما يلي ويتعلق البعض الآخر ʪلسياسات الاقتصادية والتشريعات من ʭحية أخرى ويكمن
  توافر مقومات خارج إطار النظام المصرفي تتحكم فاعليته في التنمية الاقتصادية ولا يقتصر على عناصر كمية

يتيسر قياسها مثل الدخل الوطني والناتج المحلي وإنماء شمل عناصر كيفية لا تقاس رقميا مثل التشريع أو الكفاءة 
 .علاقة النظام المصرفي ʪلسلطة التنفيذيةالتنظيمية للهيكل الاقتصادي أو 

  إن إسهام النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية ينصرف إلى ما يمكن أن يؤديه من وظائف تبديل لعنصر التنظيم
فلا يقتصر دوره على قبول الودائع وتقديم الائتمان وإنما يمتد إلى التعرف على فرص الاستثمار والمساهمة في 

  .م جدواها وϦسيس المشروعات والاشتراك في رؤوس الأموال فضلا عن متابعة استخدام القروضدراستها وتقيي
  لا يكفي منهج التحليل الكمي لإلقاء الضوء على فعالية النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية دون اتباع منهج

سي العام وهو ما أشار إليه التحليل الوظيفي لأعمال النظام المصرفي في إطار التكوين الاقتصادي والسيا
في أحد البحوث الحديثة التي استهدفت تقييم النظام المصرفي في التنمية الاقتصادية على أساس تناول " كاميرون"

  : عنصر النشاط المالي تفضيلا على عناصر ʭتج وطني فاتضح ما يلي
 ية الاقتصادية فعلى سبيل المثال يؤدي توجد علاقة متبادلة بين وظائف التنظيمات المصرفية وبين متغيرات التنم

زʮدة  الائتمانتساع حجم السوق إلى زʮدة الطلب على القروض المصرفية، وفي نفس الوقت يترتب على منح ا
  .تساع حجم السوقامعروض النقدي ومعروض سلعي يؤدي إلى 

المصرفي يحدد نطاق وظائف البنوك كما  إن التشريع يؤثر على أغلب وظائف النظام المصرفية ولا يتأثر đا، فالتشريع   
تؤثر تشريعات التعامل ʪلنقد الأجنبي وأحكام القانون المدني وممارسته البنوك لوظائفها وʪلمثل تؤثر التشريعات المنظمة 

  2.للتكوين وإنشاء الشركات ولو ضوابط التعامل ʪلأوراق التجارية على مدى إسهام البنوك في اĐالات المعنية
، مذكرة لنيل شهادة الماستر "-) 2011- 2014(دراسة حالة الجزائر -دور النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية "عثماني محمد، ويس عائشة،   1                                                           

قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ، )بنوك، مالية وتسيير المخاطر(في شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص 
 .47: ، ص)2015-2016(الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، سنة . د
 .48:،ص"مرجع نفسه "2
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  ّممارسة البنوك لوظيفتها في تنمية العملاء وعلى النحو السليم من شأنه أن يؤثر في متغيرات التنمية بينما لا  إن
  .تتأثر هذه الوظيفة ʪلتغيرات المذكورة

  تجاهوتتحدد فاعلية الجهاز المصرفي أيضا بمقدرته على جذب الكتلة النقديةʪ  حيث إذا كانت النقود خارج الجهاز
  .لمركزي لا يستطيع خلق النقود وهذا يدل على مدى ضعف الجهاز المصرفي وتخلفه والعكس صحيحفإن البنك ا

  إذا كانت النقود خارج الجهاز المصرفي فالنشاط الاقتصادي في غير مؤسسي أي لا تحكمه المؤسسات والعكس
  .صحيح

   لتالي الحد من التضخم إذاʪكانت أغلبية الكتلة النقدية خارج لا يستطيع البنك المركزي التحكم في الاقتصاد و
 .الجهاز المصرفي والعكس صحيح

 لنسبة المثالية دوران الكتلة النقديةʪ)كتلة نقدية : هي الاقتصادحيث أن الكتلة الدائرة في ): سرعة التداول
 ).سرعة التداول(درجة الدوران  مطبوعة

  مية تكوʭ ن هذه العملية تحدد حسب نوع الاقتصاد فإذا كانت دولةM2  مرتفعة بسبب ارتفاع كمية العملية في
 .مرتفعةM3أيدي الناس خارج الجهاز المصرفي أما في الدول المتقدمة تكون 
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 خلاصة الفصل
الجهاز المصرفي من خلال وظائفه يعُتبر أحد العناصر الاقتصادية الهامة في كل الدول ،فهو المرآة العاكسة لكل    

تنمية اقتصادية وهذا بوجود بنك مركزي على قمّة الجهاز المصرفي منحته الحكومة عدّة امتيازات جعلته يكتسب أهمية 
  .خاصة من بين كافة البنوك

قتصادية من أهم القضاʮ التي اهتمت đا الدول النامية ʪعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للخروج من تعتبر التنمية الا   
التخلف الاقتصادي ومن هذا المنطلق وضعت هذه الدول التنمية قضيتها الرئيسية ،ولتحقيقها تباينت استراتيجياēا 

  .ادية واللّحاق ʪلدول المتقدمةبحيث طبّقت تجارب مختلفة أملاً في الوصول إلى التنمية اقتص
  
 



 
  



 )2017-2001(دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

38  

   تمهيد
يعد النظام المصرفي شرʮن الحياة الاقتصادية في أي بلد ،وذلك لدورها الأساسي في تعبئة وحشد الموارد المالية    

وتوجيهها نحو النشاطات الاستثمارية المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ʪلإضافة الى توفير خدمات 
  . في الرقي Đʪتمع الذي تنشط فيهمصرفية متعددة لجمهور المتعاملين مما يساهم 

ولقد أولت الدولة الجزائرية بعد نيل استقلالها الاهتمام البالغ بقضية بناء نظام مصرفي وطني كفء وفعال ،يساعد    
الدولة في سياساēا الاقتصادية ويساهم في برامجها التنموية   وذلك من خلال إنشاء بنوك ومؤسسات مالية وطنية 

لفراغ الذي خلفه نزوح البنوك الفرنسية والأجنبية عن الجزائر بعد الاستقلال ،وتكون قاعدة تمويل تعوض وتسد ا
  .لمتطلبات إحداث التنمية الشاملة

  :وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالتالي   
 لمحة عامة حول النظام المصرفي الجزائري :المبحث الأول. 
 الاقتصادية في الجزائربرامج التنمية  :المبحث الثاني. 
 دور البنوك في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر :المبحث الثالث.  
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  لمحة عامة حول النظام المصرفي الجزائري: المبحث الأول
ومر ʪلعديد  ،شهد الجهاز المصرفي الجزائري عدة تطورات خلال فترة الاستعمار مما أدى إلى إعادة هيكلة قطاعه   

 من الإصلاحات بعد الاستقلال فقد ورثت الدولة الجزائرية غداة الاستقلال مؤسسات مالية ومصرفية ʫبعة للأجنبي
لذلك لم تتمكن من مسايرة متطلبات التنمية المنشودة للاقتصاد الجزائري ومن ثم عملت السلطات الجزائرية على بذل 

فخلقت بعض المؤسسات الضرورية  والمصرفي، Đالات وخاصة النشاط الماليأقصى مجهودات لبعث التنمية في جميع ا
ات في آخر المطاف اءنشإوبذلك ، وكما حاولت مع البعض الآخر، والتي لا غنى عنها ʪلنسبة لاقتصاد أي دولة

  .نظاما مصرفيا جزائرʮ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني
  زائريماهية النظام المصرفي الج: المطلب الأول

  .المميزة لهذا النظام نشأة النظام المصرفي الجزائري ʪلإضافة إلى الخصائصهذا المطلب خلال سنتناول في    
شهدت الجزائر تطور جهازها المصرفي في خلال فترة الاستعمار أول مؤسسة : نشأة النظام المصرفي الجزائري :أولا

وʬني مؤسسة  1848مصرفية التي ʭدت إليها الحكومة الفرنسية ولقد بدأ هذا النوع ϵصدار النقود مع بداية سنة 
  1861عام  مصرفية وهي التي Ϧسست في الجزائر حيث لم يكن لها الحق في إصدار النقود وʬلث مؤسسة مصرفية

تحت اسم بنك الجزائر والتي đا الجمهور الفرنسي الذي كان يقطن ʪلجزائر آنذاك وبعد استقلال الجزائر ورثت نظاما 
  .1مصرفيا واسعا لكنه ʫبع للأجنبي وقائم على أساس الاقتصاد الحر الليبرالي

عند حرب التحرير من جهة ومغادرة الإطارات فقد واجهت الجزائر وضعا اقتصادʮ صعبا بسبب النتائج التي ترتبت    
والأمر الذي أدى ʪلسلطات الجزائرية إلى تحدي تلك الصعاب وإقدام  ،الفرنسية المسيرة لتلك البنوك من جهة ʬنية

حيث عمدت السلطات  ،على Ϧميم هذه البنوك قصد تعبئة مواردها المالية المتواضعة خدمة للاقتصاد الوطني الجزائري
  ة بتأسيس بنكا مركزʮ يطلع بمهامه التقليدية ϵطار توجيه السياسة النقدية للبلاد وتحضير لإنشاء عملة وطنيةالمعني

حيث رفض القطاع الأجنبي تمويل الاقتصاد الجزائري مما لجأ البنك المركزي الجزائري والخزينة الجزائرية القيام بدور البنوك 
  .2لتمويل الزراعة والصناعة وغيرها

فالقاعدة العامة تقتضي ϥن يكون البنك التمويلات التي يراها مناسبة  اختيارلم يكن له في الحقيقة الخيار في  فالبنك   
ومن هنا نلاحظ أن . الممول لأي مشروع معتمد فالخطة متى قدمت المؤسسة صاحبة المشروع خطة التمويل اللازمة

القرار التمويلي يرتبط ʪلقرارات المتخذة على مستوى هيئة التخطيط التي تقوم بنفسها بتقدير الجدوى الاقتصادية 
 .55، 54: ، ص، صمرجع سبق ذكرهشاكر القزويني،  1                                                           

، مذكرة لنيل شهادة "كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات الاقتصادية والمصرفية المعاصرةإمكانيات رفع  "حسين مبارك،  عليب 2
 .83: ، ص2012-2011إدارة مالية، جامعة منتوري قسنطينة، : ماجستير في علم التسيير، فرع
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شروع، إن تصميم النظام البنكي وتنظيمه وأدائه كان يخضع إلى مبدأ التخطيط المركزي لكل القرارات والاجتماعية للم
  .1المرتبطة للاستثمار والتمويل

لكل نظام مصرفي خصائص تميزه عن نظام آخر، وهذه الخصائص هي   :خصائص النظام المصرفي الجزائري :ʬنيا
  : 2كالتالي

  حيث أن السيطرة على رؤوس أموال البنوك يسمح : فيه البنوك التجارية إلى الدولةتعود ملكية النظام البنكي بما
ʪلسيطرة على سياستها وأدائها، كما يتح فرصة توجيهها حسب الأهداف التنموية العامة التي تضعها السلطات 

 .العمومية، كما أن هذا التوجه أيضا يخضع للمذهب الاقتصادي
 فنجد أن الخزينة تتدخل في منح القرض كما لو كانت بنكا، : المالية العاملة تداخل الصلاحيات بين المؤسسات

خل أيضا بطريقة مباشرة في منح القروض للقطاع الفلاحي، وأن البنوك التجارية تتدخل في والبنك المركزي يتد
منح القروض لقطاعات هي من اختصاص بنوك تجارية أخرى، هذا التداخل ولد غموض على مستوى نظام 

 .التمويل، وأدى إلى تراكم المشاكل والتناقضات
  من  ينعكسخضوع النظام البنكي الوطني لقواعد التنظيم وآليات الأداء المماثلة لنظام الاقتصاد الاشتراكي، وهذا

طات العمومية في تحديد صلاحيات المؤسسات العاملة في هذا النظام بطريقة لالسجهة، على الدور الذي تقوم به 
ومن جهة أخرى على الدور المتعاظم الذي تلعبه السلطات العمومية بواسطة الخزينة في مراقبة التدفقات . إدارية

 .النقدية لهذا النظام وتوجيهها بطريقة إدارية أيضا
  فهي تعتبر السبب الأول في دفع البنك المركزي إلى إصدار النقود : دور الخزينة وهيمنتها على النظام البنكيتعاظم

وضع النقدي، كما تتكفل بتوزيع القرض، وأصبح يتميز ʪلسلبية المفرطة على مستوى الادخار، اليبرره  بشكل لا
أو على مستوى توزيع القرض ورسم السياسات الإقراضية، كما أن البنك المركزي لم يكن رأسا حقيقيا للنظام 

 .رة حقيقية منهدون إداالنقدي، حيث أن إصدار النقود ومراقبة السياسات الإقراضية تتم 
 ا هو   هي ظاهرة الأكثر انتشارا في الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة: التركز البنكيđ والمقصود

في المنافسة، ففي الجزائر على  انخفاضسيطرة عدد محدود من البنوك على السوق المصرفية، وهذا ما ينتج عنه 
 .الرغم من دخول القطاع الخاص إلى النظام البنكي الجزائري واقتحامه

  ورغم أن عملية خوصصة البنوك مطروحة الآن بحدة أكثر من أي وقت مضى، إلا أن القطاع العمومي لا يزال
 .شبه كلي على نشاطات الوساطة والخدمات المصرفيةيمارس احتكارا 

  .178، 177: ، ص، صمرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش،  1                                                           
إقتصاد دولي، كلية : ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في الاقتصاد، تخصص"الاقتصادية وآʬرها على النظام البنكي الجزائريالعولمة "فاطمة بلحاج،  2

  .62-61: ، ص، ص2011-2010العلوم الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
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 لمعنى الكلاسيكي، : قروض من طرف البنوك لا يضمنه سوى حسن نية الدولةتوزيع الʪ تʭأي ليس هناك ضما
هذا ما ولد بعض التراخي في دراسة ومتابعة ومراقبة عملية القرض، نتج عنه تراكم ديون البنوك على المؤسسات 

 .توازن المالي الداخلي للبلادوحتى ال  العمومية بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي للبنوك والمؤسسات
 :1إضافة إلى بعض خصائص الأخرى كالآتي   
 فالبنوك لا يمكنها منح القروض وفق الفرصة : خضوع الاستفادة من القرض إلى عملية التوظيف المسبق الوحيد

حتى ولو كانت   البنوكالمتاحة، إنما يمكنها منح القروض فقط للمؤسسات التي وطنت عملياēا المالية في هذه 
هذه المؤسسات لا تستجيب للمعايير والمقاييس الكلاسيكية المعمول đا في الأنظمة البنكية، كما أن البنوك 
والمؤسسات ليست المخيرة بعملية التوظيف، ذلك لأن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار من وزارة المالية على 

 .البنوك التجارية الموجودة
 أي أن كل بنك يتكفل بتمويل مجموعة من الفروع الاقتصاد الوطني،  :لى مبدأ التخصصالنشاط البنكي يقوم ع

 .أخرىوليس له الحق في تمويل فروع من اختصاص بنوك 
 ولا   بمعنى أن البنك المركزي والبنوك التجارية تقع على مستوى واحد: النظام البنكي هو نظام ذو مستوى واحد

 .لى سلوك هذه البنوكيملك البنك المركزي عمليا سلطة ع
 نتاج الخدمات التي يقدمها والمعلومات التي يضعها في متناول وتقاس هذه الفعالية بكلفة إ: اليةعدم الفعالية الم

 .الزʪئن، إضافة إلى ضعف تشكيلة الخدمات المقدمة
 ك كانت تخضع بشكل دائم البنوك التجارية الجزائرية تفتقد إلى الاحترافية اللازمة، فهذه البنو : فقدان الاحترافية

 .للسلطات العمومية في اتخاذ قراراēا على منح القروض للمؤسسات العمومية وʪلتالي مازالت أداة يد الدولة
 لمقابل استعمال الموارد البشرية بكثرة لمعالجة العمليات التجاريةقلة استعمال أجهزة الإʪ علام الآلي. 
 لإضافة إلى ضعف الرقابة والهياكل عجز التأطيرʪ المؤسساتي والبشري. 

  النظام المصرفي الجزائريومكوʭت هيكل : المطلب الثاني
  .سنتطرق في هذا المطلب إلى هيكل ومكوʭت النظام المصرفي الجزائري   
الجهاز المصرفي الجزائري الحالي الذي يقف على رأسه البنك المركزي يتكون : هيكل النظام المصرفي الجزائري: أولا

التمثيل  من قطاعات رئيسية ثلاثة، هي البنوك والمؤسسات المالية بشقيها العامة والمتخصصة ʪلإضافة لمكاتبالجزائري 
  .والشكل التالي يبين ذلك

، تصدر عن جامعة 03، العدد01، اĐلدمجلة خلدونية، "أثر التحرير المالي والمصرفي على الجهاز المصرفي الجزائري"ʪلعجين خالدية،  1                                                           
  . 09 :، ص2018تيارت، الجزائر، أفريل  - ابن خلدون



  2009هيكل النظام المصرفي الجزائري حتى عام 

إقتصـاد : مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة ماجسـتير في الاقتصـاد، تخصـص
  .70:، ص

 يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية يتم Ϧسيسها ʪلجزائر المستقلة وقد كان 
دراسة حالة بنك التنمية  - فسية للبنوكجودة الخدمات المصرفية كمدخل لتحقيق رضا العملاء وزʮدة القدرة التنا

إدارة تسويقية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير : 
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هيكل النظام المصرفي الجزائري حتى عام : 1-2الشكل رقم 

مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة ماجسـتير في الاقتصـاد، تخصـص،"العولمة الاقتصادية وآʬرها على النظام البنكي الجزائـري
، ص2011-2010دولي، كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 

  : ويتكون النظام المصرفي من :ائريالمصرفي الجز  مكوʭت النظام
يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية يتم Ϧسيسها ʪلجزائر المستقلة وقد كان : 1الجزائري

جودة الخدمات المصرفية كمدخل لتحقيق رضا العملاء وزʮدة القدرة التنا                                         
: ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع

  .  32: ، ص2007/2008والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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العولمة الاقتصادية وآʬرها على النظام البنكي الجزائـري"فاطمة بلحاج،: المصدر
دولي، كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 

مكوʭت النظام: ʬنيا 
الجزائري البنك المركزي -1

جودة الخدمات المصرفية كمدخل لتحقيق رضا العملاء وزʮدة القدرة التنا"عبد الرزاق حميدي،  1                                                          
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع"BDLالمحلية 

والعلوم التجارية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
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وقد ورث البنك المركزي كل المهام التي تختص đا البنوك  144-62بموجب قانون رقم  1963ديسمبر  13ذلك في 
عن إصدار النقود وتدميرها وتحديد معدل إعادة الخصم وكيفية استعماله  المسؤولالمركزية في كل دول العالم، فهو 

  ضيةعن السياسة النقدية والسياسة الإقرا مسؤولاً والبنك المركزي حسب قانون Ϧسيسه هو بنك البنوك ويجعله ذلك 
وهو أيضا بنك الحكومة ويحتم عليه ذلك أن يقدم تسهيلاته لها بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم 

  .سندات مكفولة من طرفها
والحقيقة أن النصوص قد بينت بدقة ووضوح هذه المسؤوليات ولكن الوقائع أثبتت أن البنك المركزي لم تكن له    

وليس تحت سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه المهام في الميدان فالبنوك التجارية كانت تحت سلطة وزارة المالية 
  .سلطته كبنك البنوك

إلى سلطته بل كانت سببا مباشرا في التوسع النقدي وعنصرا رئيسا في رسم  كما أن الخزينة لم تكن فقط لا تخضع    
السياسة الإقراضية وتنفيذها، ولذلك نجد في الواقع أن الروح التي تبرز وجود البنك المركزي كمؤسسة مسؤولة عن تسيير 

  .الوضع النقدي قد تم تحويلها عمليا إلى مؤسسات أخرى
   وهو 1963ماي  07بتاريخ  165-63بموجب القانون  أنشئ هذا البنك :1الجزائري للتنمية الصندوق -2

عمومية ذات شخصية معنوية واستقلالية مالية، وقد تمت تسميته الصندوق الجزائري للتنمية عند إنشائه  مؤسسة
  .مباشرة بعد ثم أعيدت تسميته بعد ذلك البنك الجزائري للتنمية

وقد ورث البنك الجزائري للتنمية عند Ϧسيسه فعاليات أربع مؤسسات للائتمان متوسط الأجل ومؤسسة واحدة    
  : للائتمان طويل الأجل أثناء الاستعمار وهي

 القرض العقاري. 
 القرض الوطني. 
 انēصندوق الودائع والار. 
 صندوق صفقات الدولة. 
 صندوق تجهيز وتنمية الجزائر.  
وفي   مسؤولا عن إعداد خطط تمويل المشاريع الإنتاجية المقررة في الخطة الاقتصادية الوطنية 1972 كان البنك في   

 1977-1974بدأ البنك ʪلمساهمة في فعاليات التنمية على النطاق الجهوي الذي تقرر ʪلمخطط الرʪعي  م1973عام 
  .والمحلية للإنتاج والسياحةساهم في تمويل المنشآت البلدية 

 .33، 32: ص، ص، "المرجع نفسه" 1                                                           
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  .سنوات إضافية 04سنة قابلة للتمديد إلى  20إلى 10تتراوح مدة القرض الذي يمنحه البنك من    
أوت  10بتاريخ  277-64هذا الصندوق بموجب القانون رقم  ئنشأ :صندوق الوطني للتوفير والاحتياط -3

المدخرات الفردية ومن أهم أنشطته جمع  ،وهو مؤسسة عامة تتمتع ʪلشخصية المعنوية والاستقلال المالي، 1964
 .1وأموال الهيئات المحلية لأجل بناء السكنات

لتمويل  1966جوان  13المؤرخ في  178-66أنشأ هذا البنك بموجب المرسوم رقم  :البنك الوطني الجزائري -4
وإقراض   المشاريع الاقتصادية إضافة إلى مهام أخرى منها تنفيذ خطة الدولة في مجال الائتمان القصير والمتوسط

 .2المؤسسات والمنشآت الصناعية العامة
ماي  11والأمر المؤرخ في  1966ديسمبر  29المؤرخ في  66/366وفقا للأمر رقم  :3القرض الشعبي الجزائري -5

  .والذي تكفل بدوره بترقية نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا مختلف الصناعات التقليدية 1967
بعد دخول  1967أكتوبر  01المؤرخ في  67/204تم Ϧسيسه بموجب الأمر رقم  :4البنك الخارجي الجزائري -6

الجزائر في علاقات متشابكة مع الخارج، ولهذا السبب اختص هذا البنك في تسهيل وتنمية العلاقات الاقتصادية 
 .الجزائرية مع بقية العالم

مارس 13المؤرخ في  106-82 المرسوم بموجب 1982مارس  13والذي أنشأ في  :بنك الفلاحة والتنمية الريفية -7
  : ، وقد اضطلع هذا البنك ʪلوظائف التالية1982

 لإنتاج الفلاحيʪ تمويل الهياكل والأنشطة ذات الصلة. 
 تمويل الهياكل والأنشطة الصناعية والفلاحية. 
 تمويل الهياكل والأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الريفية. 

  .لعمليات المصرفية التقليديةʪلإضافة إلى قيامه بجميع ا
وقد  1985أفريل 30المؤرخ في  85- 85بموجب المرسوم  1985أفريل 30والذي أنشئ في  :5بنك التنمية المحلية -8

اضطلع هذا البنك ʪلإضافة إلى القيام بجميع العمليات المصرفية التقليدية بمهمتي تمويل عمليات الاستثمار 
  .المحلية وتمويل عمليات الرهنالإنتاجي المخطط من طرف الجماعات 

  .182: ، صمرجع سبق ذكرهخبابة عبد الله،  1                                                           
، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة "- دراسة التجربة الجزائرية - دور الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط برʭمج الخصخصة"صوفان العيد،  2

  .04: ، ص2010/2011العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة، علوم التسيير، كلية : إدارة مالية، قسم: الماجستير في علوم التسيير، فرع
الملتقى الوطني حول إصلاحات النظام المصرفي بقبق ليلى أسمهان، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وانعكاساēا على فعالية السياسة النقدية،  3

  .03: ، ص2008مارس 12-11 لة،، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرʪح، ورقالجزائري
  .130، 129: ، ص، ص"مرجع سابق"زقرير عادل،  5 .المرجع نفسه 4
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  : ويمكن القول ϥن هذه المرحلة تميزت بعدة نقائص أهمها
 انحصار قرار السلطة النقدية في وزارتي التخطيط والمالية. 
 احتكار الخزينة العمومية لعملية تمويل الاقتصاد الوطني وهيمنتها على أوجه النشاط المالي والمصرفي. 
 واحد يتدخل فيه دور البنوك التجارية والبنك المركزي في تمويل النشاط  وجود نظام مصرفي ذو مستوى

 .الاقتصادي
  قصور كبير يميز دور الجهاز المصرفي لكون هذا الجهاز كان مجرد وسيط إداري لنقل التدفقات المالية من الخزينة

  . العمومية إلى المؤسسات الاقتصادية العمومية
  ية الجزائريةالإصلاحات المصرف: المطلب الثالث

أين  1990صلاحات سنة ات والتي كانت من أهمها مرحلة الإشهد النظام المصرفي الجزائري العديد من إصلاح   
وأصبحت السوق المصرفية الجزائرية مركز نشاط عدة بنوك أجنبية ومؤسسات مالية . عرف انفتاحاً على العالم الخارجي

  غير مصرفية، ويشكل هذا النظام عصب الاقتصاد الوطني بصفته الممول الأساسي لمختلف الأنشطة الاقتصادية
  .وفيما يلي سنتطرق إلى مراحل تطور النظام

  : وتنقسم إلى :2000لة إصلاح النظام المصرفي ما قبل مرح: أولا
بعد الاستقلال مباشرة بدأت نواة تشكل النظام : 19861إلى غاية  1962إصلاحات النظام المصرفي من  -1

المصرفي الجزائري من خلال إضفاء السيادة على المؤسسات المالية الكبرى، وذلك من خلال إحداث الدولة الجزائرية 
 ديسمبر 31لمعهد إصدار خاص đا ليحل محل بنك الجزائر، وتم إنشاء الخزينة الجزائرية بعزلها على الخزينة الفرنسية في 

ومن أجل عملية التنمية الوطنية التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة لتمويل الاستثمار تم Ϧسيس الصندوق  1962
ثم بعد ذلك تم إنشاء صندوق الوطني . الذي تحول فيما بعد إلى البنك الجزائري للتنمية 1963الجزائري للتنمية في 

كن، ولكن الإجراء الأكثر أهمية في ذلك  تمويل السّ للتوفير والاحتياط الذي تحول فيما بعد إلى بنك متخصص في
وهذا الأخير غير قابل للتحويل وقيمته  1964الوقت هو إصدار عملة وطنية تتمثل في الدينار الجزائري خلال سنة 

   .تهريب رؤوس الأموال إلى الخارجل امطابقة للقيمة الذهبية للفرنك الفرنسي آنذاك وقد وضعت هذه العملية حد
إنّ الأوضاع الميدانية للنظام المصرفي الجزائري في : 19882إلى غاية  1986إصلاحات النظام المصرفي من  -2

، قد أظهرت خللا على مستوى تنظيم وأداء هذا النظام ، ومما ساهم في دفع السلطات 1986الفترة السابقة لعام 
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم "إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآʬرها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"بطاهر علي،  1                                                           

  .29: ، ص2006-2005العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، تحليل اقتصادي، كلية : الاقتصادية، فرع
نقود مالية وبنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية : ، مذكرة ماجستير، تخصص"المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائرآʬر الإصلاحات "علي حبيش،  2

 .53: ، ص2006، جوان ʪلبليدةالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب 
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في، هو تعثر النظام الاقتصادي الذي كان قائما العمومية إلى التفكير في إدخال إصلاحات عميقة على النظام المصر 
على التخطيط المركزي لكل النشاط الاقتصادي، و قد كان للتحولات الاقتصادية الدولية الدافع أيضا لتبنى قواعد 

  .إقتصاد السوق، والتحول إلى الاقتصاد الرأسمالي
أن يخضع لها التنظيم المصرفي أيضا، وعليه إن قواعد التي أصبح يقوم عليها التنظيم الاقتصادي الجديد، يجب    

لذا نجد أن ، فإن هدف الإصلاحات الخاصة ʪلنظام المصرفي هو تكييف هذا القطاع مع فلسفة الاقتصاد الجديدة
  :القطاع المصرفي عرف قانونين أساسيين في هذه الفترة وهو ما سنوضحه كالآتي

أول  1986أوت  19الصادر بتاريخ  12-86يعتبر قانون : 1المتعلق بنظام البنوك والقرض 12-86قانون  1. 2
إصلاح مصرفي هام بعد الاستقلال، والذي جسد رغبة الدولة في التخلي عن القواعد السابقة في مجال منح 
القروض وإرساء قواعد جديدة للعلاقة بين المؤسسات والبنوك، حيث تم إنشاء مجلس أعلى للقرض مهمته متابعة 

ال النقد والقرض đدف التحكم في الائتمان من جهة والتقليل من مخاطر استرجاع القروض وضبط التطور في مج
كما تم من خلال هذا القانون إدخال مفهوم جديد في مجال التمويل المصرفي وهو المخطط . من جهة أخرى

  : أهم أهدافه المتمثل في 26الوطني للقرض والذي حددت المادة 
 ية التي يجب جمعها والقروض الواجب منحها لكل مؤسسة قرضحجم وطبيعة الموارد الداخل. 
 مستوى التدخل البنك المركزي في تمويل الاقتصاد الوطني. 
 ديون الدولة وطرق تمويلها.  

في تطبيق برʭمج  1988 الجزائر منذشرعت : 2)المتعلق ʪستقلالية البنوك(وتكييف الإصلاح  1988قانون  2. 2
 12المؤرخ في  01-88إصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات العمومية، ومنح القانون 

طرأت على مستوى  استقلالية اتخاذ القرار بشكل حقيقي وجلي لمسايرة المستجدات التي 1988جانفي 
التنظيم الجديد للاقتصاد، فأضحى من اللازم أن يكيف القانون النقدي مع هذه القوانين ʪلشكل الذي يسمح 

المعدل والمتمم للقانون  ʪ88-06نسجام البنوك كمؤسسات مع القانون، وفي هذا الإطار ʪلذات جاء القانون 
86-12 .  

مع  12-86المتعلق بنظام الجديد للبنوك والقرض هي ملائمة القانون المصرفي رقم  06-88الغاية من القانون رقم  إنّ    
الإصلاح الموجه نحو استقلالية المؤسسات، وذلك ϵعادة تحديد القانون الأساسي لمؤسسات القرض وللبنك المركزي 

النظام المالي وإشكالية تمويل : الملتقى العلمي الوطني حولطلال وآخرون، الإصلاحات المصرفية في الجزائر ودورها في تفعيل تمويل الاقتصاد،  يعباس 1                                                           
، 04: ص، ص ،2019فيفري  05و 04، يومي - سيلةم - ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضيافالاقتصادʮت النامية

05.  
إدارة : ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، التخصص"النظام المصرفي الجزائري وإمكانية الاندماج في العولمة المالية"بورمة هشام،  2

  .26، 25: صص، ،2008/2009، سكيكدة، الجزائر، 1955أوت  20علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة : مالية، الشعبة
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رفية وجدت نفسها مندمجة  وفي خضم تدابير هذا القانون فإن المؤسسة المص. طبقا لقانون توجيه المؤسسات العمومية
كلية في الصنف الخاص ʪلجانب التشريعي للمؤسسة العمومية الاقتصادية، وانتقلت بفعل هذا القانون من وضعية 

  .المؤسسة الوطنية إلى وضعية المؤسسة العمومية الاقتصادية المستقلة
  : ويمكن تحديد الإصلاحات التي تضمنها هذا القانون من خلال تعديل عدة مواد   
  أصبحت مؤسسات القرض خاضعة للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، فحسب قانون المؤسسات المصرفية

 02ة تصنف ضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية من الناحية القانونية، وبذلك جاء هذا القانون لينص في الماد
  .تجارية ذات رأس مال اجتماعي مكون من أسهم وبحوزة صناديق المساهمةأن البنك شخصية معنوية 

  دور البنك المركزي في تسيير أدوات السياسة النقدية، وتحديد الحدود القصوى  03عزز هذا القانون في المادة
  .الوطني للقرض لعمليات إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض، مع احترام مبادئ اĐلس

  من القانون إمكانية المساهمة على شكل أسهم  06منح هذا القانون للمؤسسات المالية غير المصرفية في المادة
 .وسندات مساهمة ذات عائد، أو كل عمليات رأس المال على مستوى التراب الوطني كما في الخارج

  في حدود النصوص  المؤسسات المالية الأخرىلمؤسسات القرض أو  12-88من القانون  07سمح في المادة
 . التنظيمية إصدار اقتراضات لأجل للجمهور عبر كل التراب الوطني وتعبئة الأموال

  إلغاء الحكومة لقرار تخصيص بنوك معينة تتعامل مع قطاعات معينة والسماح  1988-1987عرفت فترة
تم إنشاء سوق النقد بين البنوك التجارية التي  1989 للمؤسسات المالية ϥن تعمل في مجالات مختلفة، وفي ماي

  .منحتها الدولة الاستقلالية
لقد توالت الإصلاحات في اĐال المصرفي من : 20001إلى غاية  1990إصلاحات النظام المصرفي من  -3

تعديلات اتضح أن أجل الوصول إلى هدف تحقيق السياسة النقدية والمالية المخططة لمواكبة التطور فرغم ظهور عدة 
لا يتلاءمان مع الوضعية الاقتصادية الجديدة وأخذ تقرير المصادقة على نص جديد  1988- 1986القانون المصرفي 

أفريل  14الصادر في  10-90يشمل الاستقرار الحقيقي للنظام المصرفي وذلك بعد إصدار قانون النقد والقرض 
عد الاعتراف ϥهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفي، والذي يعتبر هذا القانون نصاً تشريعيا ب 1990

ويعتبر من القوانين والتشريعات الأساسية للإصلاحات، ʪلإضافة إلى أنه أخذ أهم الأفكار والجهود المبذولة لإصلاح 
ت تعزز أكثر فكرة إصلاح سلطاوإنعاش النظام المصرفي الجزائري لم ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، مما جعل ال

النظام المصرفي في التسعينات، وذلك من خلال قانون النقد والقرض رغم أĔا تواجدت في ظروف صعبة نوعا ما إلا 
  : أن الاهتمامات المبرمجة نصت على النظام النقدي ʪلدرجة الأولى فقد جاء هذا القانون من أجل ما يلي

 الإدارية وتركيز السلطة في بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض تحرير المصارف التجارية من كل القيود. 
  .128: ص ،"مرجع سابق" 1                                                           
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  ال لإنشاء مصارف خاصة وخصوصا وأن الجزائر متوجهة نحوĐالسوق اقتصادفتح ا. 
 لإضافة إلى السوقʪ إدخال العقلانية الاقتصادية على مستوى المصارف والمؤسسة. 
 إعطاء البنك المركزي استقلاليته. 
  أمام الاستثمار الأجنبيإزالة كل العراقيل.  

حيث تميزت هذه الفترة بعدة تطورات في الاقتصاد  :2000مرحلة إصلاح النظام المصرفي الجزائري ما بعد : ʬنيا
  .2017إلى غاية سنة  2001التطورات التي عرفها ابتداءا من سنة  الوقوف على أبرزالوطني، وسوف نحاول 

شهد الاقتصاد  الجزائري تحسنا ملحوظا  :20041إلى غاية  2001إصلاحات النظام المصرفي الجزائري من  -1
بنك مختلطا بين العام والخاص،  27في الفترة الأخيرة فإلى جانب البنوك العمومية الستة وصل عدد البنوك المعتمد إلى 

فنجد النظام  ʪ2002ستمرار تطور وتنامي وسائل العمل للبنوك، بصفة عامة في  2001فعلى العموم تميزت سنة 
بنكا حيث تميزت هذه الفترة بتنمية معتبرة في وسائل عمل ومقومات البنوك، وذلك  28المصرفي الجزائري يتشكل من 

من خلال إتباع سياسة تحسين السيولة البنكية وزʮدة نسبة القروض الموجهة للاقتصاد فقد كانت جيدة خلال هذه 
عملية توزيع القروض للاقتصاد تتم لإتمام صرف مخلفات البنوك العمومية  السنة، وفي إطار توزيع الموارد والمتاحات،

حيث أصبح النظام المصرفي . ʪ2002ستثناء صرف القروض الموجهة للقطاع الفلاحي التي تدخل في  Ĕ2001اية 
دة مقرها بنك ومؤسسة مالية مقرها كلها في الجزائر العاصمة ʪستثناء واح 30يتشكل من  2003الجزائري في سنة 

هي تزعزع القطاع المالي والنقدي جراء الفضائح المديونية أهمها  2003بوهران، وعلى العموم فإن أهم مميزات سنة 
فضائح بنك الخليفة، وتزعزع جهاز الرقابة والإشراف تعرضه إلى أخطار عديدة أهمها سحب الثقة والتي من شأĔا أن 

  . تطوير وسائل العمل للبنوك في ظل مواصلة تحسين السيولة البنكيةتمس بمصداقية الساحة المالية ككل وتوحيد 
المعدل والمكمل لقانون النقد والقرض والذي فعل وزاد من  2003أوت  26في  03/11بعد صدور القانون رقم    

شروط منح الاعتماد للبنوك الخاصة والأجنبية وكذا المراقبة عليها، حيث أنشأ بنك الجزائر ميكانيزمات أكثر دقة أكثر 
تميزت مؤسسة مصرفية ومالية حيث  29ب  2004حيث يتشكل الجهاز المصرفي الجزائري Ĕاية . والإنذاردقة للرصد 

  .بمواصلة نمو وتحسن وسائل العمل للبنوك وزʮدة القروض الموجهة للاقتصاد
نتيجة لتفعيل جهاز الرصد والمراقبة على : 20092إلى غاية  2005إصلاحات النظام المصرفي الجزائري من  -2

بنوك ومؤسسات مالية  3مستوى بنك الجزائر خاصة فيما يخص منح الاعتماد للبنوك والمؤسسات المصرفية تم تصفية 
دراسة لعينة من البنوك  -مساهمة البنوك الأجنبية في تطوير سوق الائتمان في الجزائر من خلال تفعيل الخدمات المصرفية"رايس عبد الحق،  1                                                           

قتصادʮت النقود، البنوك والأسواق ا: ة، تخصصالدكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادي، أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة "-الأجنبية
  .144 -135: ص -، ص2013/2014المالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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وسحب منها الاعتماد، وهذا لمواصلة المنهج المتبع الذي يهدف من خلاله تحقيق نوع من الاستقرار في الجهاز 
أصبح النظام المصرفي  2006وفي سنة . 2005بنك ومؤسسة مالية Ĕاية سنة  24المصرفي، حيث أصبح يتكون من 

دة وبنك التنمية وإعادة الهيكلة الذي يعتبر هو الأخر جزءا من بنك ومؤسسة مالية معتم 25الجزائري يتكون من 
إن تطور أعمال البنوك وبروز عدة . النظام المصرفي حيث تميزت كالسنة السابقة بتطور هام في وسائل العمل للبنوك

بنك  26زي أصبح يضم ʪلإضافة إلى البنك المرك 2007أنشطة جديدة عليها نجد أن النظام المصرفي الجزائري Ĕاية 
الودائع " بنكا حيث تميزت بنمو معدل وسائل العمل للبنوك 27تتكون من  2008ومؤسسة مالية، وأصبحت سنة 

نجد  وبدأ نشاطهما 2008وبعد دخول بنكين سنة . 2007ولكن هذا النمو كان أقل من سنة " تحت الطلب ولأجل
بنك ومؤسسة مالية ʪلإضافة إلى  27، حيث كان يتكون من 2009أن النظام المصرفي الجزائري بقي كما هو Ĕاية 

  .إلى الصندوق الوطني للاستثمار 2009بنك التنمية وإعادة الهيكلة الذي حول سنة 
 10-04:صدر الأمر رقم 2010خلال سنة  :2014إلى غاية  2010 صلاحات النظام المصرفي الجزائري منإ -3

الجزائر هو بنك المتعلق ʪلنقد والقرض، والذي يؤكد أن  03-11: المعدل والمكمل للأمر رقم 2010أوت  26الصادر في 
 2010المكلف الوحيد بضمان وأمن وسلامة النظام المصرفي وهذا يعتبر تعزيز وتمتين للإطار القانوني للاستقرار المالي لسنة 

لتعزيز النشاط الصرفي والذي هدف   11-03من خلال الأمر  10- 90وذلك بعد تعديل الذي كان سلفا على قانون 
أيضا بعد الوضعية المزرية التي عرفها النظام خلال تلك الفترة، خاصة ما تعلق بشروط الدخول لمزاولة النشاط المصرفي 

تخذة وعليه وđذه التعزيزات الم. ومنح الاعتماد، بعد إفلاس بعض البنوك الصغيرة والهشة وسحب الاعتماد منها
وفي  .أصبحت حقوق البنوك والمؤسسات المالية وكذا العملاء محفوظة ومحمية وذلك ʪلعمل وفق مبادئ وطرق عالمية

واصل مجلس النقد والقرض وبنك الجزائر جهودهما لتعزيز وتوحيد شروط ممارسة الأنشطة المصرفية وإعداد  2011عام 
وواصل بنك الجزائر واللجنة المصرفية العمل بنشاط لتعزيز وممارسة   تقارير وحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية
وفي الوقت نفسه، قام بنك الجزائر بتحسين . لقواعد والمبادئ العالميةلالرقابة المصرفية، وعلى وجه الخصوص الامتثال 

استمر تطوير نظام التصنيف للبنوك والوفاء ʪلمعايير الدولية في هذا ، و خلال هذا العام آليات المراقبة والحراسة والانذار
 .1بنكا ومؤسسة مالية 27أصبح يتكون من  2011اĐال، حيث في Ĕاية 

مصرفا ومؤسسة مالية، تقع كل مقراēا الاجتماعية ʪلجزائر  29من  2012ويتشكل النظام المصرفي في Ĕاية    
النشاط الاقتصادي ديناميكيا، مجرا ʪلنمو خارج المحروقات الموزع جيدا بين بقي  2013وخلال سنة   العاصمة

ومع ذلك، فإن . القطاعات وفي ظرف يتميز بتعزيز نسبي للميزانية وبتقليص العجز الإجمالي لعمليات الخزينة العمومية
Đال المتاح للميزانية العامة من هشاشة المالية العامة أمام تقلبات أسعار المحروقات تشكل موضوع الساعة، إذ تقلص ا

يساهم التوسع القوي للقروض الموجهة للاقتصاد، المعزز بظروف   من جهة أخرى. حيث تخصيص الموارد لدفع النمو
مالية أكثر ملاءمة وبتدابير تدعيمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إنعاشا لاستثمار الإنتاجي وفي ديناميكية 

                                                           
1 Source: Les rapport2011,Evolution Economique Et Monétaire En Algerie, Mai 2012,p: 73. 
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وهكذا استمر . مصرفا ومؤسسة مالية 29من  2013ويتشكل في Ĕاية سنة ، رج المحروقاتالنشاط الاقتصادي خا
  .20141على نفس الوتيرة سنة  2013توسع النشاط الاقتصادي في 

بعد إدخال النظام  2015في سنة  :2017إلى غاية  2015إصلاحات النظام المصرفي الجزائري من  -4
ومتانة   اختبارات القدرة على تحمل الضغوط للتحقق من متانة المصارف فردʮالجديد لتنقيط المصارف، وتم تحسين 

تم تنشيط الأعمال التحضيرية لتسطير أهداف وأدوات  2015خلال . القطاع المصرفي إجمالا، للأزمات الممكنة
 لحدوث انخفاض وتحسبا  20142سياسة الاحتراز الكلي، كما تم تصميم التقرير حول استقرار القطاع المالي في سنة 

، المتعلق 2015فيفري 19المؤرخ في  01-15حاد في السيولة لدى المصارف، أصدر مجلس النقد والقرض النظام رقم 
بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للمصارف والمؤسسات 

اللجوء إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر، المقرض الأخير  المالية، من أجل تمكين المصارف والمؤسسات المالية من
 .وذلك قبل وضع كيفيات إعادة التمويل عن طريق عمليات السوق المفتوحة

على التوازʭت الاقتصادية الكلية وعلى نشاط القطاعات أثرّ   2016استمرار اĔيار أسعار البترول سنة ف   
الحقيقية والنقدية والمالية للاقتصاد، وهنا يتم التركيز على رسم تدابير السياسة الاقتصادية، الظرفية والهيكلية، التي من 

انسا ومستداما شأĔا أن تستعيد آجالا، التوازʭت الاقتصادية الكلية الأساسية لضمان نمو اقتصادي قوي، أكثر تج
  . بنكا ومؤسسة مالية 29وتتكون هذه السنة من 

تطورت المؤشرات الخاصة  وأخيرا ʪستثناء تجميع الموارد المالية والقروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
يعود الارتفاع . لعمومʪلوساطة المصرفية الأخرى وʪلعمق المالي وʪلصلابة وبمردودية القطاع المصرفي بصفة مواتية على ا

أساسا،   2016، بعد الانخفاض الذي عرفته في سنة 2017المسجل في الموارد اĐمعة من طرف المصارف خلال سنة 
وتبقى   هذا. المصرفية إلى التمويل غير التقليدي اĐرى في Ĕاية السنة، والذي كان له أثرا إيجابيا على تطور الودائع

، بقي النظام 2017، حيث في Ĕاية سنة %31 مرتفعة، بنسبة تفوق M2حصة النقود الورقية ضمن الكتلة النقدية 
  .3مصرفا ومؤسسة مالية 29المصرفي يتشكل من 

  
  
  

  .90: ، ص2014، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، نوفمبر 2015التقرير السنوي لبنك الجزائر سنة  2  .2012،2013،2014تقارير بنك الجزائر ، 1                                                           
  .68:، ص2017تقرير بنك الجزائر سنة  3
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  برامج التنمية الاقتصادية في الجزائر: المبحث الثاني
رغم الإصلاحات التي قامت đا الدولة إلا أĔا تبقى دون تطلعات، صحيح أĔا استطاعت تحقيق التوازʭت الكلية    

و عودة النمو الاقتصادي الإيجابي، إلا أĔا أغلقت العوائق الجذرية للنمو الاقتصادي ولهذا حاولت الحكومة القيام 
ة على الأداء الإنتاجية والتأقلم مع المتغيرات في ظل اقتصاد السوق ϵصلاحات جديدة ēدف إلى إضافة المرونة اللازم

وما  2000وتحسين منظومة إدارة الحكم وكفاءة الإدارية، لقد ساعد على ذلك ارتفاع أسعار البترول ابتداء من سنة 
لائمة لإعداد تبعه من تحسين في معظم القطاعات الاقتصادية، كل هذه العناصر ساهمت في توفير ظروف اقتصادية م

، وبرʭمج التكميلي لدعم النمو )2004-2001(وتنفيذ برامج استثمارية طموحة تلخصت في برʭمج الإنعاش الاقتصادي 
  .)2019-2016(، وبرʭمج النمو الجديد )2014-2010(، وبرʭمج توطيد النمو الاقتصادي)2005-2009(

  )2004-2001(برʭمج الإنعاش الاقتصادي : المطلب الأول
سياسة اقتصادية جديدة اعتمدت على التوسع في حجم الانفاق الحكومي  2000تبنت الدولة منذ سنة    

الاستثماري وتجلت معالمها من خلال برʭمج دعم النمو الاقتصادي، تمحورت أساسا حول الأنشطة الموجهة لدعم 
ف نتطرف إلى تعريفه وخصائصه ʪلإضافة وسو . المؤسسات والنشاطات الإنتاجية الفلاحية وتقوية الخدمات العمومية

  .إلى مضمون البرʭمج
برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي هو برʭمج الاستثمارات العمومية  :1تعريف برʭمج الإنعاش الاقتصادي: أولا

، أعلن عنه رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة الوطنية لإطارات )2004-2001(متوسط الأجل امتد لأربع سنوات
مليار دولار  7مليار دينار جزائري ما يعادل  525بمخصصات مالية أولية قدرها ب  2001أفريل 26مة يوم الأ

  %6و%5خصص أساسا لدعم نفقات التجهيز ويستهدف البرʭمج الوصول إلى معدلات نمو سنوية تتراوح بين 
ويتبنى هذا البرʭمج النظرة الكينزية الخاصة ʪلطلب الكلي الفعال، إذ أنه في حالة الركود الاقتصادي وʪفتراض حالة 
عدم التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج فإن زʮدة الانفاق الحكومي الموجه للاستثمار سيؤدي إلى زʮدة الطلب الكلي 

الكلي ورفع مستوى التشغيل، مما ينتج عنه رفع معدل النمو الاقتصادي الفعال والذي يؤدي بدوره إلى زʮدة العرض 
  .وتقليص حجم البطالة

  
  

، أطروحة )"2014- 2001(تقييم برامج الاستثمارات العمومية وانعكاساēا على النمو الاقتصادي والتشغيل في الجزائر "سعودي عبد الصمد،  1                                                           
    العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد : مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص

  .212: ، ص2015/2016مسيلة، بو ضياف، 
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  لمخصصات برʭمج الإنعاش الاقتصادي التوزيع السنوي: 1-2 الجدول الأول
  %نسبة المبالغ  )مليار دج(المبالغ المالية   السنوات
2001  205.40  39.10  
2002  185.90  35.41  
2003  113.20  21.56  
2004  20.50  3.90  
  100  525  اĐموع

تقييم برامج الاستثمارات العمومية وانعكاساēا على النمو الاقتصادي والتشغيل في الجزائر "سعودي عبد الصمد، :المصدر
علوم العلوم الاقتصادية، كلية ال: ، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص)"2014- 2001(

  .212: ، ص2015/2016الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بو ضياف، مسيلة، 
Ϧخذ كبر حجم المبالغ المخصصة في هذا البرʭمج، وهذا من  2002و 2001من خلال الجدول نلاحظ أن سنتي    

أجل إعطاء دفعة قوية لعملية الإنعاش الاقتصادي، كما أن الظروف التي عايشتها البلاد خلال فترة التسعينات دفعت 
  .السلطات العمومية إلى التعجيل في تنفيذ مشاريع البرʭمج

  : 1من خصائص هذا البرʭمج ما يلي :خصائص برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي: ʬنيا
 لطلب الكلي الفعالʪ مج النظرة الكينزية الخاصةʭيتبنى هذا البر. 
  مج أعد وفقا للقدرات الحقيقية التمويلية للجزائر، كما تمʭمج وفقا للظروف السائدة حيث أن البرʭتم تكييف البر

 .2001لأول للبرʭمج ضمن قانون المالية التكميلي الشروع فعليا في تنفيذ البرامج من خلال التكفل ʪلشطر ا
  دف الحصول على نتائج إيجابية ومنها عصرنة إدارةđ مج مجموعة من التعديلات المؤسسية والهيكليةʭرافق هذا البر

 .إلخ...الضرائب ووضع صندوق ترقية المنافسة الصناعية وēيئة المناطق الصناعية، 
  مج متعلقʭبتطبيق إصلاحات رئيسية تتضمن اصلاح القطاع المصرفي والقطاع المالي وقطاع إن نجاح هذا البر

  .إلخ...الطاقة والقطاع الاقتصادي العام، 
إذا كما سبق فإن برʭمج الإنعاش الاقتصادي يتمثل في سياسة عمومية : مضمون برʭمج الإنعاش الاقتصادي: ʬلثا

حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة الزراعية ذات طابع إنفاقي بحث، وقد تمحورت هذه الأخيرة 
تقييم أʬر برامج الاستثمارات "، أبحاث المؤتمر الدولي حول "-مقارنة نقدية -من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية"بوعشة مبارك، 1                                                           

لعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، كلية ا"2014-2001العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
  .11: ، ص2013مارس 11/12، 1سطيف
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المنتجة وغيرها وإلى تعزيز المرافق العمومية في ميدان الري والنقل والمنشآت القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية 
يئات ودعم الموارد البشرية، وستجد هذه الأعمال دعمها في جملة من التدابير الخاصة ϵصلاح اله المحلية وتنمية

 : 1المؤسسات؛ مقومات هذا البرʭمج ورخصه موضحة في الجدول التالي
  2004-2001مقومات مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي : 2- 2 الجدول رقم

  .215: ص ،"مرجع سبق ذكره"سعودي عبد الصمد،  :المصدر
قطاع الأشغال الكبرى قد خص ϥكبر نسبة من إجمالي المبالغ المخصصة للبرʭمج  أنّ : 2الجدول أعلاه يبين لنا إن   

 من إجمالي%40.1مليار دج على مدى أربع سنوات أي ما بعادل  210.4ـــب حيث استفاد ببرʭمج خاص يقدر
المبلغ المخصص للبرʭمج، يدل ذلك على عزم الحكومة على تدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع نتيجة 

والإصلاحات الاقتصادية التي طبقت في فترة  1986للتأثيرات كل من الأزمة الاقتصادية التي شهدēا البلاد منذ سنة 
تقليص حجم الانفاق الحكومي الموجه للاستثمار بغية  التسعينات من القرن العشرين والتي أجبرت الحكومة على

العامة "استعادة التوازن المالي للموازنة العامة، كما ان دعم هذا القطاع سيساهم في انعاش المؤسسات الإنتاجية الوطنية 
ʪلتالي و " مباشرة أو غير مباشرة"من خلال توسيع مجال نشاطها مما يؤدي إلى توفير مناصب عمل جديدة " والخاصة

وسيساهم الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية في توفير الظروف الملائمة للاستثمار وʪلتالي رفع   تقليص نسبة البطالة
  .معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية

المبلغ المخصص للبرʭمج، يعد  من إجمالي%38.8كما بلغت نسبة المبالغ المخصصة لقطاع التنمية المحلية والبشرية    
ذلك مؤشر على سعي الحكومة لتحقيق أهداف البرʭمج المتمثلة في تحقيق التوازن الجهوي بين مناطق الوطن وتحسين 

 .215: ص ،"مرجع سابق"1                                                           
الأكاديمية للدراسات ، )"2010- 2000(دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "نبيل بوفليح،  2

 .47، 46:، ص، ص2013، 9بو علي الشلف، الجزائر، العدد، جامعة حسيبة بن الاجتماعية والإنسانية

مجموع رخص   )مليار دج(رخص البرʭمج   لطبيعة الأعما
  2004-2001  2004  2003  2002  2001  %البرʭمج

  17.2  90.2  3.5  17.4  29.9  39.4  الموارد البشرية  40.1  210.4  2  37.6  77.8  93  الأشغال الكبرى  21.7  114.2  3  35.7  42.9  32.4  التنمية المحلية  12.4  65.4  12  22.5  20.3  10.6الدعم المباشر للفلاحة والصيد   8.6  45  15  13  11  6  دعم الإصلاحات
  100  525  20.5  113.2  185.9  205.4  اĐموع
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الإطار المعيشي للمواطن خاصة في المناطق الريفية المعزولة، كما سيؤدي دعم الموارد البشرية إلى رفع معدلات التنمية 
 . تخفيض نسبة الفقر بين أفراد اĐتمعالبشرية وʪلتالي

من إجمالي المبلغ %12.4مليار دج أي ما يعادل نسبة  65.4أما قطاع الفلاحة والصيد البحري فلم ينل إلا مبلغ     
البرʭمج الوطني  2000المخصص للبرʭمج، يعود ذلك إلا أن هذا القطاع قد استفاد من برʭمج خاص ابتداء من سنة 

وهو برʭمج مستقل عن برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي، وʪلتالي فإن المبلغ المخصص  "PNDA"فلاحة للتنمية ال
 .لهذا القطاع ضمن برʭمج الإنعاش الاقتصادي يعتبر بمثابة دعم لبرʭمج السابق الذكر

من إجمالي المبالغ  %8.6مليار دج، أي نسبة  45 فيما يخص المبالغ المخصصة لدعم الإصلاحات فيقدر ب   
المخصصة للبرʭمج وجه أساسا لتمويل الإجراءات والسياسات المصاحبة لهذا البرʭمج التي ēدف إلى دعم وترقية 

 .القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية العامة والخاصة
لى أما في ما يخص التوزيع السنوي لبرʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي فيلاحظ أنه تركز أساسا ع   

مليار دج على  113.2مليار دج،  185.9مليار دج،  205.4بقيمة  2003، 2002، 2001: السنوات
، من قيمة المبالغ المخصصة للبرʭمج في حين أن سنة %21.76، %35، %39.12: التوالي أي بنسبة

وهو الأمر   من حجم المبالغ المرصود للبرʭمج %3.9مليار دج أي نسبة  20.5لم تحض إلا ب  2004
الذي يدل على عزم الحكومة على تنفيذ معظم العمليات والمشاريع الخاصة ʪلبرʭمج خلال أقصر فترة زمنية 

والاجتماعية للشعب الجزائري التي تدهورت بسبب الأزمة الاقتصادية ممكنة بغرض تحسين الظروف الاقتصادية 
لال فترة التسعينات من القرن العشرين والتي كانت لها التي عرفتها البلاد، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية خ

  .انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للسكان
   2009-2005البرʭمج التكميلي لدعم النمو : المطلب الثاني

ب التحسن المستمر للتوازʭت الكلية كنتيجة لتطبيق برʭمج الإنعاش الاقتصادي، وبفضل ارتفاع أسعار البترول بسب   
دولار للبرميل وتحسن الوضعية المالية لخزينة الدولة وما نتج عنها من زʮدة تراكم  38.5في السوق العالمي لحوالي 

، ونظرا للتفاؤل الحاصل في مؤشرات الأداء 2004 مليار دولار سنة 43.1احتياجات الصرف إلى ما يقارب 
الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا، فإن الحكومة أقرت برʭمجا جديدا تكميليا هدفت من خلاله إلى تحسين المستوى 
المعيشي للأفراد من خلال برامج تحديث وتوسيع الخدمات العامة التي تمس بصورة مباشرة الفئات الفقيرة والمحدودية 

وذلك من أجل إشراكهم في الإنتاج وتحسين إنتاجيتهم بتطوير رأسمالهم البشري بمشاريع الصحة   ل أو المعدومةالدخ
التكنولوجيات الحديثة، حتى لا تبقى تلك الفئات عائقا أمام  استخداموالتكوين والتعليم والتدريب والتمكن من 

  . الطريق الطويل للنمو والعمل على رفع معدلاته
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  : 1مفهوم البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي :أولا
هو برʭمج الاستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات ) P.C.S.C(البرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي     

، في إطار مواصلة إستراتيجية البرامج الكبيرة للإنفاق 2009-2005المتعلق ʪلفترة  2005 أفريل 07العمومية يوم 
وذلك بعد ملاحظة بعض  2004-2001العمومي التي بدأت مع برʭمج دعم الإنعاش الاقتصادي الخاص ʪلفترة 

وقد تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة للبرʭمج . النتائج الإيجابية خلال هذه الفترة رغم محدودية المبالغ المخصصة
كما يجب التنبيه إلى أن المبلغ    مليار دولار 55 مليار دج أي ما يقارب 4203 لي لدعم النمو قدرت بحواليالتكمي

يمثل المخصصات الأولية المعلنة عند إطلاق البرʭمج، حيث بلغت القيم المالية للبرʭمج التكميلي خلال الفترة 
  .مليار دولار 114حوالي  2005-2009

  :التكميلي لدعم النمو الاقتصاديخصائص البرʭمج : ʬنيا
  :2تتمثل خاصية هذا البرʭمج فيما يلي   
  ت الجنوب، صودق عليه في مجلس الوزراء في شهر جانفيʮمجا تكميليا خاصا لفائدة ولاʭ377، بمبلغ 2006بر 

 .مليار دينار
  مجا تكميليا خاصا لفائدة وليات الهضاب العليا، صادق عليه مجلس الوزراء في شهر فيفريʭ693بمبلغ  2006بر 

 .مليار دينار
  مجا تكميليا منʭ800سكن موجها لامتصاص السكن الهش، صادق عليه مجلس الوزراء بمبلغ  270000بر 

 .مليار دينار
 200 ا رئيس الجمهورية عبر مليار من البرامج التكميلية المحلية، اđ رات العمل التي قامʮلتي أعلن عنها بمناسبة ز

  .2006-2005ولاية، خلال السنوات  16
تم تقسيم هذا البرʭمج إلى خمسة برامج فرعية يمكن :مضمون برʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي: ʬلثا

  : توضيحها من خلال الجدول التالي
  
  

، مذكرة مقدمة "غرب- الطريق السيار شرق  :المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الاقتصادية دراسة حالة"ʪشوش حميد، 1                                                           
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التحليل الاقتصادي،  : ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع

  .58: ، ص2010/2011، 3التجارية، جامعة الجزائر 
 .15، 14: ص، ص ،"مرجع سبق ذكره"بوعشة مبارك، 2
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  القطاعي للبرʭمج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي التوزيع: 3-2الجدول رقم 
  مليار دينار جزائري: الوحدة

  المخصصة للبرʭمج  البرʭمج  نسبة مئوية من إجمالي البرʭمج
 %45.5  1908.5   برʭمج تحسين ظروف معيشة السكان -1
 %40.5  1703.1   برʭمج تطوير الهياكل القاعدية -2
 %8  337.2   برʭمج دعم التنمية الاقتصادية -3
 %4.8  203.9   برʭمج تطوير الخدمة العمومية -4
 %1.2  50  برʭمج تطوير التكنولوجيات الحديثة -5

، الأكاديمية )"2010-2000(دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "نبيل بوفليح، : المصدر
  .47: ، ص2013، 9بو علي الشلف، الجزائر، العدد للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جامعة حسيبة بن

  : 1أن القطاعات المستفيدة من البرʭمج التكميلي تتمثل في 3-2يبين الجدول رقم 
 مج خاص يصل إلى : قطاع التنمية المحلية والبشريةʭمليار دينار جزائري، ما يمثل نسبة  1908.5استفاد من بر

 .من إجمالي البرʭمج التكميلي45.5%
 من  %40.5مليار دج، أي  1703.1يقدر المبلغ المخصص له : قطاع الأشغال العمومية والهياكل القاعدية

 .إجمالي البرʭمج
 من إجمالي %8مليار دج، وهو ما يمثل  337.2استفادت من : قطاعات الصناعة، الفلاحة، والصيد البحري

 .البرʭمج
 مج خاص لتطوير وإصلاح أهم الهيئات العمومية على غرار: قطاع الإداري الحكوميʭالداخلية، : استفادة من بر

 .من إجمالي البرʭمج التكميلي %4.8 مليار دج ما يعادل نسبة 203.9العدالة، المالية تصل قيمته 
 مج  %1.2ا يعادل نسبة مليار دج م 50استفاد من : قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصالʭمن البر

  .التكميلي
  
  
  

  .47: ص، "مرجع سبق ذكره" نبيل بوفليح،1                                                           
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  )2014- 2010(البرʭمج الخماسي : المطلب الثالث
يندرج هذا البرʭمج ضمن سياسة إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت أول ما انطلقت قبل عشرة سنوات بعد    

لذلك تم انطلاق مصطلح التنمية وهناك من البرʭمج الثالث الألفية الجديدة واستمرار لمصالح الإنعاش ودعم النمو، 
  .يسميه برʭمج دعم وتوطيد النمو الاقتصادي

  ): 2014-2010(تعريف برʭمج توطيد النمو الاقتصادي : أولا
هو استراتيجية تكميلية مع البرامج السابقة، ويهدف إلى تحديث الاقتصاد وخلق توازن بخصوص التجهيزات    

العمومية والاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وهو يدخل في إطار ديناميكية التنمية الوطنية 
ومنح الموارد الضرورية لتنفيذ برʭمج السيد رئيس  ، وهو لا يتضمن تحديد المشاريع2000المباشرة فيها بداية سنة 

  .1الجمهورية بل يشكل أيضا القاعدة والمحرك لرؤية وسياسة تنموية محددتين من قبل رئيس الدولة
  : 2ومنها ما يلي :خصائص برʭمج توطيد النمو الاقتصادي: ʬنيا
  لم يتوفر الوعاء العقاري لانجازه صادية ومااقت- لم تنتهي الدراسات التكنو يمكن تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لا. 
  لدراسات يفوق مبلغهاʪ مليار دج يجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة  20عندما يتعلق الأمر

 .المالية
  مج قد تتبين ضرورية، يجب أن تكون مسبوقة بشطب مشاريع بمبلغ معادل منʭكل عملية إعادة تقييم لرخصة بر

 .القطاع المعني مدونة
 تعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لإنجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة. 
 تسريع إجراءات الصفقات وكذا احترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية. 
 تدعيم أدوات الدراسة والانجاز. 

خصص لبرʭمج الخماسي للتنمية أو ما يعرف ببرʭمج ):2014-2010(ة مضمون البرʭمج الخماسي للتنمي: ʬلثا
، بما في ذلك الغلاف )مليار دولار 286حوالي (مليار دج 20412م ما قيمته 2014- م2010توطيد النمو لسنوات 

  : ؛ وتوضيحا لمحتوى هذا البرʭمج يتم تقديم الجدول التالي3مليار دج 9680 ــــالإجمالي للبرʭمج السابق ب
  

مجلة الجزائرية للتنمية ، ")2016- 2001(السحري دراسة للفترة  تقييم أداء تعميق الإصلاحات الاقتصادية ʪلجزائر من خلال مربع كالدور"زكرʮء مسعودي، 1                                                           
  .220: ، ص2017، جوان 06، جامعة الشهيد حمه لخصر ʪلوادي، الجزائر، العددالاقتصادية

 .18، 17: ، ص، ص"مرجع سبق ذكره"بوعشة مبارك، 2
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "م2010- م1990: دراسة حالة الجزائر - الاقتصاديدور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو "đاء الدين طويل، 3

 .208، 207: ، ص، ص2016- 2015الحاج لخضر، ʪتنة،  اقتصاد مالي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة: الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص



 )2017-2001(دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

58  

  )2014-2010(البرʭمج الخماسي للتنمية  مضمون: 4-2الجدول رقم 
 %النسبة  المبالغ المالية مليار دج  القطاعات

 %49.5  10122  التنمية البشرية -1
 %31.5  6448  المنشآت القاعدية الأساسية -2
 %8.16  1666  تحسين وتطوير الخدمات العمومية -3
 %7.7  1566  التنمية الاقتصادية -4
 %1.8  360  )توفير مناصب الشغل(الحد من البطالة  -5
 %1.2  250  البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال -6

 %100  20412  اĐموع
،مجلة ")2016-2001( السحري دراسة للفترةتقييم أداء تعميق الإصلاحات الاقتصادية ʪلجزائر من خلال مربع كالدور "زكرʮء مسعودي، :المصدر

  .221:،ص2017 ،جوان06،الجزائر،العدد الجزائرية للتنمية الاقتصادية،جامعة الشهيد حمه لخصر ʪلوادي
نلاحظ أن الحكومة الجزائرية أدخلت مفهوم جديد للبرامج وهو إعطاء أولوية لقطاع  4-2رقم  انطلاقا من الجدول   

من إجمالي %49.5الموارد البشرية، وظهر ذلك جليا على حساب ʪقي الأنشطة الأخرى وذلك بنسبة بلغت 
ع البنية مليار دينار جزائري، ليليها قطا  10122مخصصات البرʭمج الخماسي، والتي قدرت بمبلغ مالي يقدر ب 

مليار دينار جزائري، ويمثل ما حظي به القطاعين  6448 ـــــوذلك ما يقارب ب %31.5التحتية والذي حظي بنسبة 
وما تبقى من مخصصات البرʭمج قد وزع بنسب متفاوتة بين كل من تحسين وتطوير الخدمات العمومية والتنمية  81%

والتكنولوجيات على التوالي؛ إذا الحكومة في هذا البرʭمج لن ēمل مجال الاقتصادية والحد من البطالة والبحث العلمي 
  .1البنية التحتية وواصلت في دعم هذا القطاع لما له من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية وبعث النمو الاقتصادي

  2)2019- 2016(برʭمج النمو الجديد : المطلب الرابع
بنت الحكومة برʭمجا جديدا لإنعاش  2001تي عمدت الدولة إلى تنفيذها مطاع في إطار استكمال عملية التنمية ال   

القطاعات التي لازلت في قيد الإنجاز والعمل على تطبيق محاولات جديدة ϵمكاĔا النهوض ʪلاقتصاد الوطني وسيتم 
مليار دولار  200اهز بفضل احتياطي صرف ين 2019-2015تجسيد البرʭمج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين 

  .مليار دولار دج، وديون خارجية منعدمة تقريبا 5.600وأرصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة 
مليار دولار  262والذي رصدت الدولة له نحو  2019-2015وتتمثل المحاور الأساسية لبرʭمج التنمية للفترة    

  : والتي تمول إضافة إلى الخزينة العمومية من قبل المؤسسات المالية والسوق المالية في الآتي
  .241: ص ،"مرجع سبق ذكره"سعودي عبد الصمد، 1                                                           

، عدد خاص، اĐلد رقم مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، ")2019-2001(التنمية المستدامة في الجزائر من خلال البرامج التنموية "عقون شراف وآخرون، 2
  .206، 205: ، ص، ص2018، المركز الجامعي، ميلة، الجزائر، أفريل )02(
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وهذا من خلال مواصلة جهود اندماج الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي والتخلص : تطوير الاقتصاد الوطني -1
رقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتوسيع النسيج تدريجيا من التبعية للمحروقات، وهذا ʪنتهاج سياسة ēدف إلى ت

الصناعي وتطوير القطاع الفلاحي وترقية قطاع السياحة، ويكون هذا المسعى مرفوقا بترشيد الانفاق العمومي 
 .وعمليات الدعم التي تقوم đا الحكومة

والمحافظة على المكاسب  وذلك من خلال مواصلة جهود انجاز البرʭمج السكني :ترقية وتحسين الخدمة العمومية -2
الاجتماعية وترقيتها بما يساهم في تحسين مستوى معيشة السكان بشكل دائم وتثمين عملية امتصاص الفوارق 

 .الإقليمية وترقية مسعى التنمية المتوازنة بين مناطق البلاد
  : وفي هذا اĐال يهدف إلى: تحسين الحكامة وترقية الديمقراطية التشاركية -3
  ديمقراطية تشاركية بما يشجع على ترقية قنوات الحوار والاتصالترسيخ. 
 تعزيز استقلالية العدالة ومكافحة كافة أشكال الفئات الاجتماعية. 
 تحسين نوعية الحكامة ومحاربة البيروقراطية. 
 تحديث الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها للاستجابة لطلبات المواطنين المتزايدة. 
  تمع المدني في تسيير الشؤون المحلية وتجسيد مسار اللامركزية في التسييرالعمل على اشتراكĐا. 

  : إلى تحقيق ما يلي 2019-2015وēدف محاور برʭمج التنمية 
 وتنويع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات.العمل على إحداث نمو قوي للناتج الداخلي الخام. 
 المنتج المحدث للثروةوتشجيع الاستثمار  استحداث مناصب شغل. 
 مع مواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد تحويلات الاجتماعية ودعم  %7 استهداف بلوغ نسبة

 .الطبقات المحرومة
 إيلاء عناية خاصة للتكوين وتوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية وتكوين الأطر واليد العاملة المؤهلة. 
  الاقتصادية القائمة على المحروقات والتكنولوجيا القوية حجم المؤسسات المصغرةترقية حجم الأنشطة. 
 تحسين مناخ الأعمال والعمل على ترقية الشراكة بين القطاع العام والخاص محلي أم أجنبي. 
  عصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة البيروقراطية وإطغاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة

 .عمومية جيدة
  : من أجل تجسيد الأهداف المقررة في هذا البرʭمج تطلب تحقيق ما يلي

 في هذا الإطار فإن أهم العمليات التي يجب تجسيدها تتمثل فيما يلي :عصرنة المنظومة المصرفية والمالية : 
 تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط المالي. 
 ومة الدفعالاستمرار في تحديث منظ. 
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 تدعيم وتحديث المنظومة الإعلامية للبنوك. 
 تحسين حكامة البنوك العمومية من خلال اعتماد المزيد من الصرامة في تسييرها. 
 تفعيل سوق القرض. 

 ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب العمل والسهر على تحقيق ما يلي: توسيع وعصرنة القطاع الصناعي : 
  وتحسين تنافسية المؤسسات وتطبيق معايير الجودةترقية الإنتاج الوطني وحمايته. 
  دعم نشاطات تثمين الموارد الطبيعية، خصوصا نشاطات إنتاج الإسمنت والفوسفات وصناع الحديد والصلب

 .والأسمدة والبناءات الحديدية وغيرها
 تعزيز النشاطات الصناعية المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة. 
  مج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييفه من خلال تحقيق إجراءات إعادة النظر في البرʭ

 .وكيفيات التمويل
 ومن أجل   لقد أعطيت لقطاع الفلاحة أهمية كبيرة في البرامج التنموية السابقة: تطوير النشاطات الفلاحية

 : هذا القطاع الحيوي من خلال مواصلة الجهود المبذولة في هذا القطاع فقد تم رسم إستراتيجية لتطوير
  توسيع المساحات المسقية إلى أكثر من مليون هكتار وخلق مستثمرات فلاحية جديدة في الهضاب العليا

 .والجنوب
  هكتار من الأشجار  400000الاستغلال الأمثل للثروة الغابية ووضع برامج طموحة بتشجير أزيد من

 .المثمرة والغير مثمرة
 يئة وتوسيع الهياكل الموجودة  مضاعفة الإنتاج منē المنتجات الصيدية ومنتجات تربية المائيات، من خلال

 .في مجال الموانئ وملاجئ الصيد ورفع قدراēا
 ال، فقد سطرت الحكومة : 1تسيير المنشآت القاعدية وتوسعيةĐمن أجل تعزيز الإنجازات المسجلة في هذا ا

أهداف لاستكمال مختلف المشاريع قيد الإنجاز والشروع في إنجاز برʭمج هام لتطوير المنشآت الأساسية تمثلت 
 : على الخصوص في الآتي

 ا واستكمال المنافذ الخاصة توسيع شبكة الطرق والطرق اليسار من خلال إنجاز الطريق السيار للهضاب العلي
 . كلم ʪ663لطرق السيارة بطول إجمالي قدره 

 تطوير شبكة الطرق من خلال إنجاز خطوط حديدية وعمليات ازدواجية لبعض الطرق وعصرنتها. 
  كلم من الطرق الجديدة من مناطق الجنوب  2000تجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة الإقليم من خلال إنجاز

 .والهضاب
 ة توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها وإنشاء محطات جديدةمواصل. 
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  لجزائر العاصمة ووهران وتحويلها إلىʪ إنجاز موانئ وتعزيز الأسطول البحري الوطني وبناء مطارات جديدة
 .منصات ربط دولية، فضلا عن إعادة Ϧهيل مطارات أخرى وتوسيعها

سعر البترول ولأجل تدارك الوضع الاقتصادي ʪدرت السلطات في  انخفاضاستمر  2015ولكن مع حلول سنة    
 ʫ31ريخ الجزائر إلى تبني إجراءات الهدف منها هو ترشيد النفقات العامة، ومنه فقد ثم قفل حساب هذا البرʭمج مع 

ذي يعطي ال مليار دج، 300، وفتح حساب ʪسم برʭمج الاستثمارات العمومية والمتضمن مبلغ قدره 2016ديسمبر 
  .)2019-2017(تمويل برامج المستثمرات العمومية خلال هذه الفترة المتبقية  انخفاضصورة على 

ترشيد  ن الإجراءات التي تدخل ضمن سياسةالتي لم تنطلق كما صاحب ذلك العديد موقد تم تجميد كل العمليات    
تكتسي طابع الأولية القصوى، وهذا ما سيؤثر على النفقات العامة من خلال الالتزام ʪلعمليات الضرورية التي 

  .الأهداف التي كانت تطمح لها البرامج خاصة منها ما هو متعلق ʪلنمو والتشغيل
نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي، الذي صادق  2016اعتمدت الجزائر في عام : نموذج النمو الاقتصادي الجديد

 )2019-2016(ويرتكز على Ĕج متجدد لسياسة الموازنة لمسار يغطي الفترة  2016جويلية  26عليه مجلس الوزراء في 
  .2030وعلى آفاق لتنويع وتحويل بنية الاقتصاد في آفاق 

  : 12019أهداف رئيسية لسنة  3ويبرز نموذج النمو الجديد في عنصر موازنته    
 لتسييرتحسين في الإيرادات الضريبية العادية بحيث يمكن تغطية معظم نفقات ا. 
 خفض محسوس في عجز الخزينة خلال نفس الفترة . 
 تعبئة الموارد الإضافية اللازمة في السوق المالية الداخلية . 

  : )2030-2020(هداف خلال الفترة أوعلى صعيد التجول الهيكلي للاقتصاد يرمي النموذج الجديد إلى تحقيق    
 وارتفاع محسوس للناتج الداخلي الخام الفردي الذي ، %6.5 تحقيق معدل نمو سنوي خارج المحروقات بنسبة

 .مرة 3.2 ــــينتظر أن يتضاعف ب
 بحلول عام  %10إلى  2015عام  %5.3 رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام من

2030. 
 لأمن الغذائي وتنويع الصادراتʪ تحديث القطاع الملاحي قصد بلوغ الأهداف المرتبطة. 
  في %6 من(التحويل الطاقوي الذي يسمح بتخفيض معدل النمو الاستهلاك الداخلي للطاقة ʮسنو

وذلك ϵعطاء سعر عادل لاستهلاك الطاقة واقتصاد عملية ) 2030سنوʮ بحلول عام  %3إلى  2015
 .الاستخراج من ʪطن الأرض على ما هو ضروري فعلا للتنمية دون غيره
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  دعم تمويل نمو اقتصادي متسارعتنويع الصادرات من أجل. 
   ʭ اية العشرية القادمة، وذلك من خلال شويستهدف النموذج تمكين الجزائر من التحول إلى دولةĔ ئة في غضون

  : ثلاثة مراحل للنمو
  ت  :)2019-2016(مرحلة الإقلاعʮتجاه المستوʪ وتتميز بنمو تدريجي للقيم المضافة لمختلف القطاعات

 .المستهدفة
  هدفها تدارك الاقتصاد الوطني :)2025-2020(المرحلة الانتقالية. 
  ايتها يستعد الاقتصاد قدراته الاستدراكية وتتمكن  :)2030-2026(مرحلة الاستقرار أو التقاربĔ والتي في

 .عندها مختلف متغيراته من الالتقاء عند نقطة التوازن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر
يستعرض هذا المبحث بعض المؤشرات التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تقديم الائتمان لتمويل التنمية 

قوف على واقع النظام المصرفي الجزائري بعد سلسلة الإصلاحات التي عرفها القطاع والتطرق إلى أداء البنوك في 
جذب الودائع وقدرēا على تغطية النشاط الائتماني، سيتم في هذا المطلب دراسة مؤشرات أداء النظام المصرفي 
بنوك العامة والخاصة، ʪلإضافة إلى هيكل القروض 
  يمكن النظر إلى الودائع على أĔا اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع

يلتزم بمقتضاه المصرفي برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله، وتصنف الودائع بعدة تصنيفات 
الودائع : وأشهرها وأكثرها استخداما ذلك الذي يعتمد على معيار الأجل وطريقة السحب والذي تقسم بموجبه إلى

  )2017-2001(هيكل الودائع للنظام المصرفي الجزائري 

-2017  
  2017- 2001المصرفي الجزائري من سنة 

لكل السنوات، وبلغت فيها نسبة الودائع  80
  .02: ، ص2006، العدد الحادي عشر، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية
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تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائردور البنوك في 
يستعرض هذا المبحث بعض المؤشرات التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تقديم الائتمان لتمويل التنمية 

  . الاقتصادية وحجم ما تقدمه من ائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة
  مؤشرات النظام المصرفي الجزائري

قوف على واقع النظام المصرفي الجزائري بعد سلسلة الإصلاحات التي عرفها القطاع والتطرق إلى أداء البنوك في 
جذب الودائع وقدرēا على تغطية النشاط الائتماني، سيتم في هذا المطلب دراسة مؤشرات أداء النظام المصرفي 

بنوك العامة والخاصة، ʪلإضافة إلى هيكل القروض الجزائري من خلال التطرق إلى هيكل الودائع ونسب كل من ال
يمكن النظر إلى الودائع على أĔا اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع

يلتزم بمقتضاه المصرفي برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله، وتصنف الودائع بعدة تصنيفات 
وأشهرها وأكثرها استخداما ذلك الذي يعتمد على معيار الأجل وطريقة السحب والذي تقسم بموجبه إلى

  .1الجارية والودائع لأجل والودائع كضمان
هيكل الودائع للنظام المصرفي الجزائري : 2-2الشكل رقم 

-2001تقارير السنوية لبنك الجزائر سنة ال :من إعداد الطالبات إعتمادا على
المصرفي الجزائري من سنة  والذي يبرز نسبة الودائع في القطاع 2-2 رقم الشكل

%80نلاحظ سيطرة البنوك العامة حيث بلغت نسبة الودائع فيها أكثر من 
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، "تحليل الودائع المصرفية نموذج مقترح"عبد السلام لفته سعيد،                                          

دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

 

دور البنوك في : المبحث الثالث
يستعرض هذا المبحث بعض المؤشرات التحليلية لتقييم دور النظام المصرفي في تقديم الائتمان لتمويل التنمية    

الاقتصادية وحجم ما تقدمه من ائتمان للقطاعات الاقتصادية المختلفة
مؤشرات النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول

قوف على واقع النظام المصرفي الجزائري بعد سلسلة الإصلاحات التي عرفها القطاع والتطرق إلى أداء البنوك في للو    
جذب الودائع وقدرēا على تغطية النشاط الائتماني، سيتم في هذا المطلب دراسة مؤشرات أداء النظام المصرفي 

الجزائري من خلال التطرق إلى هيكل الودائع ونسب كل من ال
  .وكيفية توزيعها

يمكن النظر إلى الودائع على أĔا اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع: الودائع: أولا
يلتزم بمقتضاه المصرفي برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله، وتصنف الودائع بعدة تصنيفات 

وأشهرها وأكثرها استخداما ذلك الذي يعتمد على معيار الأجل وطريقة السحب والذي تقسم بموجبه إلى
الجارية والودائع لأجل والودائع كضمان

  
  
  
  
  
  
 

من إعداد الطالبات إعتمادا على :المصدر
الشكلمن خلال     

نلاحظ سيطرة البنوك العامة حيث بلغت نسبة الودائع فيها أكثر من 
عبد السلام لفته سعيد،  1                                                          
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وهي  2002سنة  %87.5من كل السنوات، وكانت أقل نسبة للبنوك العمومية   %14للبنوك الخاصة ضعيفة تقريبا 
تقريبا بداية الإصلاحات في النظام المصرفي حيث نجد البنوك العمومية فيها منتشرة إنتشار واسع على مستوى التراب 

وتلعب دور هام جدا في عملية التنمية على عكس البنوك الخاصة التي تعد محدودة نوعا ما، بينما في سنة   الوطني
وهذا راجع إلى تزعزع القطاع المالي والنقدي جراء لفضائح  %94.4 ــــحققت الودائع أعلى نسبة وقدرت ب 2003

  .المديونية أهمها فضائح بنك الخليفة كذلك سحب الثقة والتي من شأĔا أن تمس من مصداقية الساحة المالية ككل
وهذا وارد نظرا لتحقيق البنوك العامة لأعلى  %5.6 ـــوقدرت ب 2003بينما البنوك الخاصة حققت أقل نسبة سنة    

وذلك راجع إلى تنمية معتبرة في وسائل العمل  %12.5 ــــوقدرت ب 2002نسبها، بينما حققت أعلى نسبة سنة 
فقد  . ومقومات البنوك وذلك من خلال إتباع سياسة تحسين السيولة البنكية وزʮدة نسبة القروض الموجهة للاقتصاد

هذه السنة وفي إطار توزيع الموارد والمتاحات، عملية توزيع القروض للاقتصاد تتم لإتمام صرف  كانت جيدة خلال
ϵستثناء صرف القروض الموجهة للقطاع الفلاحي التي تدخل في سنة  2001مخلفات البنوك العمومية Ĕاية سنة 

2002.  
 2008 ، 2006،2007، 2005، 2004إلى سنة  2003إستمرار هيمنة البنوك العمومية على نفس الوتيرة بعد سنة    

  .على الترتيب، بينما استمرت البنوك الخاصة في الزʮدة %92.2، %93.1 ،%92.9، %93.3، %93.5 بنسب
ʪلرغم من الارتفاع المستمر لحصة البنوك الخاصة من مجموع الودائع، والتي ارتفعت من جديد بعد أزمة بنك الخليفة    

  .2009سنة  %10إلى  2003سنة  %5.6والبنك الصناعي والتجاري على نسبة 
 انخفاضنتيجة إلى  %90إلى نسبة  2009حصة البنوك العمومية في سنة  انخفاضونلاحظ من خلال الشكل    

  .مداخيل المحروقات بسبب الأزمة المالية العالمية
 %12.9 ــــتقدر ب 2012نرى أيضا من خلال الشكل السابق تنامي حصة البنوك الخاصة في سوق الموارد سنة    

 ، كان هذا نتيجة تراجع الدولة عن قرار منح المؤسسات العمومية من إيداع2002سنة  %12.5مقارنة بنسبة 
بينما البنوك . ولو بوتيرة ضعيفة انتعاشامواردها المالية في البنوك الخاصة وبذلك فقد بدأت هذه الأخيرة تعرف 

  .2009مقارنة بسنة  %87.1 ــــيقدر ب انخفاضالعمومية سجلت 
قامت مقارنة ʪلسنوات السابقة نتيجة للتسديد الذي  %85.8وأخيرا، سجلت حصة البنوك العمومية أقل نسبة    

مليار دينار، أما فيما يخص حصة  452 ــــبه الخزينة العمومية لجزء من ديوĔا للمؤسسة الوطنية للمحروقات والمقدرة ب
كأعلى نسبة محققة خلال الفترة المدروسة، ويعود  2017في Ĕاية سنة  %14.2البنوك الخاصة فارتفعت لتبلغ نسبة 

إلى تمويل غير  2016بعد الانخفاض الذي عرفه سنة  2017الارتفاع المسجل في الودائع من طرف المصارف سنة 
  .التقليدي اĐري في Ĕاية السنة، والذي كان له أثرا إيجابيا على تطور الودائع المصرفية



على الرغم من هيمنة البنوك العمومية من خلال شبكاēا ووكالاēا الموزعة على كامل التراب الوطني، ازدادت كثافة 
  وديةتشكل القروض ʪلنسبة للبنوك الجزائرية من بين أم الاستعمالات التي تضمن لها المرد

ولكن بقدر ما تطرح عمليات الإقراض من إمكانيات التوسع في النشاط وتحقيق الأرʪح فإĔا تخلق العديد من 
الصعوʪت في حالة سوء تسيير القروض ومنحها بعيدا عن المعايير الضرورية التي تركز على مردودية الاستثمار الممول 
لب القرض، وهذا ما تتسم به غالبية البنوك الجزائرية في هذا 
يبين الجدول التالي القروض الممنوحة للقطاع العام 

  )2017-2001(القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص في البنوك الجزائرية خلال فترة 

2001-2017  
، حيث 2017-2001والذي يبرز نسبة القروض في النظام المصرفي الجزائري من سنة 

لكل السنوات، وكانت  %85البنوك العامة حيث بلغت نسبة القروض فيها إلى أكثر من 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم "المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة ʪزل

نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سبتمبر 
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على الرغم من هيمنة البنوك العمومية من خلال شبكاēا ووكالاēا الموزعة على كامل التراب الوطني، ازدادت كثافة 
  .شبكة ووكالات المصارف الخاصة خلال هذه السنوات

تشكل القروض ʪلنسبة للبنوك الجزائرية من بين أم الاستعمالات التي تضمن لها المرد: القروض الموزعة
ولكن بقدر ما تطرح عمليات الإقراض من إمكانيات التوسع في النشاط وتحقيق الأرʪح فإĔا تخلق العديد من 
الصعوʪت في حالة سوء تسيير القروض ومنحها بعيدا عن المعايير الضرورية التي تركز على مردودية الاستثمار الممول 

لب القرض، وهذا ما تتسم به غالبية البنوك الجزائرية في هذا أكثر من قيمة ونوعية الضماʭت المقدمة في ملف ط
يبين الجدول التالي القروض الممنوحة للقطاع العام و .1الجانب إذ ēتم أكثر ʪلضماʭت على حساب كفاءة الاستثمار

  .والقطاع الخاص وحصة كل من البنوك العمومية والبنوك الخاصة
القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص في البنوك الجزائرية خلال فترة نسبة هيكل 

2001التقارير السنوية لبنك الجزائر سنة  : من إعداد الطالبات إعتمادا على
والذي يبرز نسبة القروض في النظام المصرفي الجزائري من سنة من خلال الشكل السابق 

البنوك العامة حيث بلغت نسبة القروض فيها إلى أكثر من نلاحظ هيمنة حصة 
المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة ʪزل                                         

نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سبتمبر 
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على الرغم من هيمنة البنوك العمومية من خلال شبكاēا ووكالاēا الموزعة على كامل التراب الوطني، ازدادت كثافة    
شبكة ووكالات المصارف الخاصة خلال هذه السنوات

القروض الموزعة: ʬنيا
ولكن بقدر ما تطرح عمليات الإقراض من إمكانيات التوسع في النشاط وتحقيق الأرʪح فإĔا تخلق العديد من 
الصعوʪت في حالة سوء تسيير القروض ومنحها بعيدا عن المعايير الضرورية التي تركز على مردودية الاستثمار الممول 

أكثر من قيمة ونوعية الضماʭت المقدمة في ملف ط
الجانب إذ ēتم أكثر ʪلضماʭت على حساب كفاءة الاستثمار

والقطاع الخاص وحصة كل من البنوك العمومية والبنوك الخاصة
هيكل : 3-2الشكل رقم 

من إعداد الطالبات إعتمادا على :المصدر
من خلال الشكل السابق    

نلاحظ هيمنة حصة 
المنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لجنة ʪزل"عبد الرزاق حبار،  1                                                          

نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سبتمبر : الاقتصادية، تخصص
 .101: ، ص2005
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لكل  %14، وبلغت نسبة حصة البنوك الخاصة ʪلنسبة للقروض إلى %85.7 ــــقدرت ب 2002أقل نسبة سنة 
التي بلغت أعلى نسبة في حصة البنوك  2002مقارنة بسنة  %4.1 ـــــتقدر ب 2001، وكانت أقل نسبة سنة السنوات

     .  %14.3 الخاصة قدرت بــ
 %95.9 ــــحيث يلاحظ استحواذ وهيمنت البنوك العمومية على أكبر حصة من إجمالي القروض الممنوحة قدرت ب   

نلاحظ بينما . 2001، وهذا راجع إلى تمويل البنوك الأجنبية الخاصة للقطاع العمومي بدأت سنة 2001سنة 
الضعف الكبير في حصة البنوك الخاصة في تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع حصة البنوك العمومية، حيث أن البنوك 
الخاصة لا ēتم إلا بتمويل القطاعات المربحة وذات المردودية السريعة كالتجارة الخارجية وقروض الاستهلاك حيث 

  .2001سنة  %4.1 بلغت نسبة
، وهذا راجع إلى تحسين في الأوضاع المالية %14.3 حيث بلغت 2002صة القروض الخاصة سنة بينما ازدادت ح   

للحكومة وللتوجيهات التي قام đا النظام المصرفي في مجال تمويل الأنشطة الإنتاجية للقطاع الخاصة، حيث سجلت 
ضعف الأداء الاقتصادي والمالي وذلك راجع إلى  %85.7 ـــأقل نسبة في حصة البنوك العمومية قدرت ب 2002سنة 

  .للمؤسسات العمومية الذي يحد من تعامل البنوك الخاصة معها من جهة أخرى
في تذبذب بين الزʮدة والنقصان فيما بينها بما يخص  2017إلى غاية  2003حيث نلاحظ استمرار السنوات من    

نسب حصص البنوك العامة والخاصة، وهو ما يفسر نمو حصة القطاع المصرفي الخاص قبل حدوث أزمة بنك الخليفة 
لتشهد بعد ذلك تراجعا وتقلصا مساهمة القطاع المصرفي الخاص في السوق المصرفية الجزائرية لترتفع من  2003سنة 

نظرا للتوسع في منح القروض للقطاع  2017سنة  %13.2 ونسبة %11.5 إلى 2007بتداءا من سنة جديد ا
الخاص وفي قروض الاستهلاك الموجهة للقطاع العائلي، لكن تبقى مساهمتها في تمويل الاقتصاد الجزائري محدودة، إلا 

ذا ʪلرغم من للانخفاض الطفيف والمتوالي أن حصة البنوك العمومية لا تزال هي الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني وه
، وذلك راجع إلى توجه الدول نحو تشجيع 2017-2003 لحصتها من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة من

  .إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  التمويل النقدي: المطلب الثاني

دوره كمركز للنظام التمويل بعدما كانت الخزينة  90/10بموجب قانون النقد والقرض استعادة البنك المركزي    
العمومية تحتكر هذا الدور وتتحدد سياسات البنك المركزي الجزائري في التمويل للنشاط الاقتصادي في ضوء ما 

ما يقوم به من إعادة تسمح به قوانينه المختلفة حيث تنظم هذه السياسات حجم ما يقدمه من قروض إلى الدولة و 
تمويل للبنوك التجارية، وعادة ما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من البنك المركزي لتغطية نفقاēا الاعتيادية نتيجة للعجز 



كما تلجأ البنوك إليه للاقتراض لتمويل فعالياēا الجارية والاستثمارية ويكون ذلك بشكل 

  التمويل النقدي للاقتصاد

2017.  
خلال الشكل السابق الذي يبرز التمويل النقدي للاقتصاد في النظام المصرفي الجزائري 
أن الدولة تتمتع بوضع ائتماني صافي في 
، يتم بتقسيم أرصدة صافي النظام المصرفي 
مليار دينار جزائري على التوالي، حيث تعكس الخزينة لدى بنك 

والتي أدت إلى  الجزائر تماما الانكماش الشديد في صافي أرصدة النظام المصرفي للدولة في الوضع النقدي
، حيث اتسم الاقتصاد الكلي في الفترة من 

   :ساسيات كما يليبتعزيز الاستقرار المالي الكلي حيث يوضح السلوك الجيد للأ
سلامة الوضع المالي الخارجي، وخاصة زʮدة ميزان المدفوعات واستدامة مؤشرات الدين الخارجي في سياق 

، أطروحة مقدمة دراسة مقارنة لبعض الدول-تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية 
جامعة  العلوم التجارية وعلوم التسيير، التخطيط والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية 
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كما تلجأ البنوك إليه للاقتراض لتمويل فعالياēا الجارية والاستثمارية ويكون ذلك بشكل   الذي تتعرض إليه إيراداēا
  .1ل عملية إعادة التمويل

التمويل النقدي للاقتصاد: 4-2الشكل رقم 

2017-2001 من إعداد الطالبات اعتمادا على التقارير السنوية لبنك الجزائر من
خلال الشكل السابق الذي يبرز التمويل النقدي للاقتصاد في النظام المصرفي الجزائري 

أن الدولة تتمتع بوضع ائتماني صافي في  )2003- 2001(، نلاحظ من خلال الفترة 
، يتم بتقسيم أرصدة صافي النظام المصرفي )2003 ،2002، 2001( النظام المصرفي، وʪلتالي فالسنوات

مليار دينار جزائري على التوالي، حيث تعكس الخزينة لدى بنك ) 423.4، 578.7، 569.7
الجزائر تماما الانكماش الشديد في صافي أرصدة النظام المصرفي للدولة في الوضع النقدي

، حيث اتسم الاقتصاد الكلي في الفترة من 2004مطالبة الدولة الصافية ʪلنظام المصرفي في Ĕاية عام 
بتعزيز الاستقرار المالي الكلي حيث يوضح السلوك الجيد للأ) 

سلامة الوضع المالي الخارجي، وخاصة زʮدة ميزان المدفوعات واستدامة مؤشرات الدين الخارجي في سياق 
 .استقرار سعر الصرفي الفعلي الحقيقي

تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية                                          
التخطيط والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية : لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص

  .175: ، ص2013

دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

 

الذي تتعرض إليه إيراداēا
ل عملية إعادة التمويلغير مباشر من خلا

من إعداد الطالبات اعتمادا على التقارير السنوية لبنك الجزائر من :المصدر
خلال الشكل السابق الذي يبرز التمويل النقدي للاقتصاد في النظام المصرفي الجزائري  نلاحظ من   
، نلاحظ من خلال الفترة )2017- 2001(

النظام المصرفي، وʪلتالي فالسنوات
569.7(للدولة في 

الجزائر تماما الانكماش الشديد في صافي أرصدة النظام المصرفي للدولة في الوضع النقدي
مطالبة الدولة الصافية ʪلنظام المصرفي في Ĕاية عام 

)2001 -2003 (
  دة ميزان المدفوعات واستدامة مؤشرات الدين الخارجي في سياقʮسلامة الوضع المالي الخارجي، وخاصة ز

استقرار سعر الصرفي الفعلي الحقيقي
تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية "بن يخلف فايزة،  1                                                          

لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص
2013-2012 ،03الجزائر
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 مج . التحسن في حالة المالية العامة، وفقا لتراكم الخزينة في توفير المدخرات الماليةʭمما مكن من إطلاق بر
 .مع قوة دافعة ميزانية مهمة للنمو 2001 في عام )2004-2001(الاقتصادي على المدى المتوسط  التحفيز

  لتحسن الكبير والمستدام في الخزينة العامة، في سياقʪ التحسن الملحوظ في السيولة المصرفية، مدعومة
 .السيطرة على التضخم

  إلى مؤسسة مصرفية مقرضة لأن وضعية نلاحظ أن بنك الجزائر قد تحول  )2014-2004(أما الفترة من
البنك كانت في مجال التمويل مقارنة ʪلسنوات السابقة، بحيث أن مقدار القروض المقدمة للاقتصاد من 

 .طرف مصرف الإصدار عمليا كانت معدومة، وهي سالبة أيضا
والبنوك من الاقتراض من البنك ويعود سبب هذا الانخفاض إلى ارتفاع الجباية البترولية حيث تم توقف الخزينة     

المركزي ويعود هذا إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وإنشاء صندوق ضبط الموارد، فالخزينة العمومية ليست ملزمة ʪللجوء 
إلى مؤسسة الإصدار لتغطية احتياجاēا التمويلية، ʪلعكس الخزينة لأول مرة منذ الاستقلال تظهر في وضعية عارضة 

  .بنك الجزائر للأموال إتجاه
أيضا ʪلنسبة للبنوك التجارية كانت من إشكاليات فائض السيولة غير الموظفة لديهم، والتي برزت تحديدا سنة    

من احتجاج دائم للسيولة دفعها للجوء المستمر  2005-2001، وهذا بعد أن ظلت تعاني طيلة السنوات 2001
  .يولة التي تلزمهالبنك الجزائر لأجل إعادة تمويل والحصول على الس

تعتبر الخزينة العمومية دائنا صافيا تجاه مجموع النظام المصرفي . إن في وجود الموارد المتزايدة لصندوق ضبط الإيرادات   
مليار دينار  2193.2و 2008مليار دينار في Ĕاية ديسمبر  3627.3يرتفع هذا الدين الصافي إلى . 2004منذ Ĕاية 
  .هذا الأمر في سيولة النظام المصرفي في مجموعه ويساهم 2007في Ĕاية 

إلى انخفاض ʫريخي لوتيرة التوسع النقدي، وحتى إلى تقلص من  2009في حين أتت الصدمة الخارجية الحادة لسنة    
جهة أخرى، استمر بنك الجزائر في امتصاص السيولة الزائدة من خلال قناة مرنة، وأدوات منظمة غير مباشرة للسياسة 

توسعا نقدʮ في  2012، سجلت سنة 2011و  2010لنقدية، ومرساة على استئناف التوسع النقدي في ستني ا
  .ظرف يتميز بتزايد معتبر للقروض للاقتصاد واستمرار تزايد نفقات الميزانية الجارية

تراجع وتيرة التوسع النقدي في ظرف يتميز بتزايد معتبر للقروض للاقتصاد، حيث تم  2013حيث سجلت سنة    
التركيز خاصة على تطورات النظام المصرفي ومساهمته المتزايدة في تمويل الاقتصاد، في ظرف يتميز đشاشة أكبر للمالية 

في التوسع النقدي، مدفوعا ʪلنمو  كبيرا  انتعاشا 2014وحيث عرفت سنة . العامة أمام خطر إنخفاض أسعار البترول
  .القوي في الإقراض للاقتصاد



نشاط  انخفاضشهدت وتيرة توسع النشاط الاقتصادي الإجمالي تراجعا بسبب 

ل ضبط هذه السيولة وتفادي انعكاساēا التضخمية والخطيرة على 

 معينة زمنية فترة خلال الاقتصاد في المتاحة 
  1 .والمالية النقدية الوسائل في والتغيرات الاقتصادية

2001-2017(  

تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية دراسة مقارنة 
التخطيط : ، أطروحة مقدمة لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص

  .182: ، ص2013-2012، 03امعة الجزائر
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شهدت وتيرة توسع النشاط الاقتصادي الإجمالي تراجعا بسبب ) 2017-2015(ومن خلال الفترة 
  .قطاع المحروقات، وشهدت أيضا تقلص فائض السيولة النقدية

ل ضبط هذه السيولة وتفادي انعكاساēا التضخمية والخطيرة على لذا يتطلب الأمر دورا كبيرا لبنك الجزائر من أج

  تطور حجم الكتلة النقدية
 الدفع وسائل مجموع النقدية ʪلكتلة المقصود: مفهوم الكتلة النقدية

الاقتصادية النظم في الاختلاف بسبب تعديلات عدة المفهوم
  :تطور حجم الكتلة النقدية

2001( تطور حجم الكتلة النقدية: 5-2الشكل رقم 

  :من إعداد الطالبات اعتمادا على
  .2017- 2008التقارير السنوية لبنك الجزائر من 

تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية دراسة مقارنة "بن يخلف فايزة، 
، أطروحة مقدمة لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص"الدول لبعض

امعة الجزائروالتنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ج
 .75: ص ،"مرجع سبق ذكره                                         

دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

 

ومن خلال الفترة    
قطاع المحروقات، وشهدت أيضا تقلص فائض السيولة النقدية

لذا يتطلب الأمر دورا كبيرا لبنك الجزائر من أج
  .الاقتصاد الوطني
تطور حجم الكتلة النقدية: المطلب الثالث

مفهوم الكتلة النقدية: أولا
المفهوم عرف هذا وقد
تطور حجم الكتلة النقدية: ʬنيا

من إعداد الطالبات اعتمادا على:المصدر
التقارير السنوية لبنك الجزائر من  -1
بن يخلف فايزة،  -2

لبعض
والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، ج

مرجع سبق ذكره"ʪلطاهر علي،  1                                                          
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والذي يبرز نسبة تطور حجم الكتلة النقدية في النظام المصرفي الجزائري خلال الفترة  5-2 رقمنلاحظ من الشكل    
مليار  20711.8عرفت توسعا كبيرا حيث قدرت قيمتها  2001حيث نلاحظ سنة  2017-2001المدروسة سنة 

، ويرجع ذلك إلى الزʮدة في الأرصدة النقدية الصافية %22.3 ــــسنوي قدر بأي بمعدل ارتفاع دينار دج 
، ʪلإضافة إلى إطلاق الحكومة لبرʭمج الإنعاش الاقتصادي 2001مليار دج سنة  1310.7الخارجية التي بلغت 

 525ملايير دولار أي ما يعادل  7، والذي خصص له مبلغ 2001أفريل  26الذي أقره رئيس الجمهورية في 
، إذ بلغ 2005إلى غاية  2002مليار دج، لكن سرعان ما تراجع معدل نمو الكتلة النقدية ابتداءا من سنة 

، ʪلترتيب، وهو %10.9 ،%11.4 ،%15.6 ،%17.3 :، ما يقارب2005، 2004، 2003، 2002: خلال السنوات التالية
  .هذه الفترة ما يعكس الاستقرار النقدي المحقق في

مليار دج أي  4827.6حيث ما يقارب  2006نلاحظ مواصلة الكتلة النقدية مسارها نحو الارتفاع من سنة    
التي تراجع فيها معدل الكتلة النقدية إلى  2008، واستمرت على نفس الوتيرة إلى غاية %18.6 بمعدل قدره

هذا راجع أساسا بتراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى المصارف . 2007سنة  %24.2وهذا مقابل  16%
الناتج عن تقلص قوى في ودائع قطاع المحروقات، يعكس هذا الأمر أثر الصدمة الخارجية  %10.9 ـــب 2005سنة 

على الوضع النقدي للمؤسسات في هذا القطاع، في ظرف تميز بتنفيذ برʭمج هام للاستثمارات منذ الثلاثي الثاني سنة 
تحت أثر الأزمة المالية  %3.2، التي شهدت هي الأخرى تسجل معدل النمو النقدي لمستوى منخفض ʫريخيا 2009
 .العالمية

مقابل سنة  %19.2إلى  2011ليرتفع سنة  %15.4 قد تميزت ʪلعودة إلى التوسع النقدي بوتيرة 2010أما سنة    
، ويرجع هذا التوسع إلى بداية دورة عملية الدفع بموجب نفقات ميزانية التجهيز المتعلق بمخطط دعم النمو 2010

)2005 -2009.(  
، هذا %14.6مليار دج و بمعدل نمو قدره  13686.7 ـــزʮدة طفيفة قدرت ب 2014سجلت الكتلة النقدية سنة    

ما يؤكد أهمية وضعية الموجودات الخارجية الصافية التي تعتمد على موارد قطاع المحروقات كضمان للنقود في الاقتصاد 
  . الوطني

هو الانخفاض الحاد  2016 و 2015لسنة  M2نلاحظ أن سبب نمو الضعيف أو شبه المنعدم في الكتلة النقدية    
حيث تسبب في حدوث عجوزات كبيرة في الرصيد  2016واستمر إلى سنة  2015في أسعار البترول الذي بدأ في 

  .الإجمالي لميزان المدفوعات عكس التقلص المعتبر للإحتياطي النقدي
وتطوره الذي يعبر عن وضعية السيولة في الاقتصاد، نلاحظ ) PIB/الكتلة النقدية(أما في ما يخص معدل السيولة    

في كل  %70، حيث فاق هذا المعدل )ʪستثناء بعض السنوات سجل فيها انخفاضا طفيفا(أنه في اتجاه تصاعدي 
، الأمر الذي يؤكد PIB النقدية يفوق تزايد الناتج المحلي الخامسنوات المدروسة، وهو ما يعني أن النمو المتزايد للكتلة 



 )2017-2001(دراسة حالة الجزائر : الفصل الثاني
 

71  

على أن هناك سيولة واسعة في الاقتصاد تجعله عرضة للضغوط التضخمية، أما ʪلنسبة للانخفاض الذي شهدته بعض 
على  ) %54، %59.4، %62.9(والتي وصلت فيها نسبة السيولة إلى  )2005، 2004، 2003( السنوات

ا يعود إلى الاستقرار النسبي المسجل في شبه النقود، وأيضا الاستقرار النقدي الذي حققته السياسة النقدية التوالي، أنم
بفضل إعتمادها على أدوات جديدة في تلك الفترة كأداة استرجاع السيولة وتسهيلة الوديعة المغلة للفائدة، اللتان كان 

  .ادلهما دور كبير في إمتصاص فائض السيولة في الاقتص
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 خلاصة الفصل
تطرقنا لأهم المراحل التي مر đا النظام المصرفي الجزائري وكذا أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها خاصة في   

سياق التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، مرورا ϥهم الإصلاحات التي عرفها الاقتصاد من الاستقلال إلى 
راحل هذه الإصلاحات وكذا العواقب التي واجهته للوصول إلى ما هو عليه يومنا هذا ودراسة مميزات كل مرحلة من م

  . اليوم من انفتاح اقتصادي
أدى إلى تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية إلا أن هذا  )2019- 2001(رغم أن تنفيذ البرامج الاستثمارية    

  .التحسن يبقى ظرفي لارتباطه بعوامل خارجية وʪلأخص قطاع المحروقات
وبعد ذلك تم استعراض مؤشرات أداء النظام المصرفي والتمويل النقدي وتطور حجم الكتلة النقدية له، وقد    

جاء هذا الاستعراض من خلال بيان شكل الائتمان المقدم ومعدل النمو فيه ومدى التناسب وحجمه والظروف 
 .لتنمية الاقتصاديةالاقتصادية، وأظهر التحليل كذلك أن هناك تفاوت بين البنوك في تمويل ا
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   خاتمة عامة
إن معالجة موضوع النظام المصرفي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر، من خلال طرح الإشكالية    
، ولمعالجة هذه الإشكالية التي "الاقتصادية في الجزائر؟ ما مدى مساهمة القطاع المصرفي الجزائري في تحقيق التنمية"

حاولنا من خلالها توضيح وإبراز أهمية النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائر وهذا من خلال إعطاء 
ر ، وكذا التطرق إلى مفهوم عام للنظام المصرفي ، ϵبراز مفاهيم مختلفة للبنوك والقروض المصرفية وكيفية تمويل الاستثما

مفهوم التنمية الاقتصادية ومختلف مصادر تمويل التنمية بشكل عام ، وأهم مشكل يقف كحاجز أمام عملية التنمية 
الاقتصادية هو مشكل التمويل والجزائر كغيرها من الدول النامية تعتمد على التمويل المصرفي في تحقيق تنميتها 

ط التمويل غير المباشر بسبب غياب السوق المالية، لذا سمي الاقتصاد الجزائري الاقتصادية؛ أي أĔا تعتمد على نم
  .ϵقتصاد الاستدانة
  : قد ضعنا بعض الفرضيات تحت الاختبار فكانت الإجابة كالتاليل: اختبار الفرضيات

، التي تعمل في دولة والتي تفترض أن الجهاز المصرفي ما هو إلا مجموعة من المؤسسات المصرفية فقط :الفرضية الأولى
ما، هدفه الوحيد تعبئة المدخرات، أثبتت لنا الدراسة من الفصل الأول في المبحث الأول خاصتا في المطلب الأول 

دولة يتكون من المؤسسات المصرفية ʪلإضافة إلى مجموعة القوانين والأنظمة  صحتها، لأن النظام المصرفي في أي عدم
التي تتألف منها وتعمل في ظلها المصارف في البلد، أما عن الهدف فتعبئة المدخرات ليست هدفه الوحيد فهو يسعى 

ية والعمل على استقرار قيمة إلى تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعبئة المدخرات واستثمارها في التنمية الاقتصاد
  .الخ...النقود حتى تكون واسطة تبادل موثوقة، ʪلإضافة إلى العمل على الحد من ظاهرة البطالة 

والتي تفترض أن التنمية الاقتصادية هي العملية التي يتم بمقتضاها الانتقال من حالة التخلف إلى  :الفرضية الثانية
ن الفصل الأول في المبحث الثاني صحتها، لأن التنمية الاقتصادية تعني ذلك التطور حالة التقدم، أثبتت لنا الدراسة م

البنياني أو التغير البنياني  للمجتمع ϥبعاده الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتنظيمية لأجل توفير الحياة الكريمة 
  .لجميع أفراد اĐتمع

في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث أثبتت لنا الدراسة من الفصل  تنص أن النظام المصرفي يساهم :الفرضية الثالثة
الأول في المبحث الثالث صحتها، ولكن النظام المصرفي الجزائري لم يقم بدوره الكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية لأن 

  .مساهمته في تمويل الاقتصاد تبقى محدودة
ور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أثبتت لنا الدراسة التي تعتقد أن للقروض والودائع د :الفرضية الرابعة

صحة هذه الفرضية من الفصل الثاني في المبحث الثالث في المطلب الأول والمطلب الثاني أن للقروض والودائع دور 
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طفيف للبنوك  مهم وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية لذلك نلاحظ استمرار هيمنة وزʮدة البنوك العمومية مع ارتفاع
  .الخاصة، ولكن سوء التسيير في منحهما

والتي تفترض أن تطور حجم الكتلة النقدية يؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث أثبتت لنا الدراسة  :الفرضية الخامسة
 من الفصل الثاني في المبحث الثالث في المطلب الأخير صحتها، لأن الكتلة النقدية في الجزائر عرفت تطورا مستمر

، وذلك بسبب التوسع الكبير في مجموعة الموجودات الصافية الخارجية )2017-2001(خلال سنوات المدروسة 
  .وبرʭمج الإنعاش الاقتصادي التي تجاوزت في بعض الفترات السيولة النقدية وشبة النقد في الاقتصاد الوطني

  : التالية ومن خلال هذا البحث استخلصنا مجموعة من النتائج :نتائج الدراسة 
  يعد مشكل التمويل أحد أبرز المشاكل التي تعترض التنمية الاقتصادية، فرغم الوضعية المالية الجيدة

للاقتصاد الوطني إلى أن النمو المحقق هو من النوع التوسعي الناتج عن عملية ضخ للأموال من جراء 
قيقي، ومصدر هذه الأموال هي الموارد البرامج التنموية دون أن يقابل ذلك زʮدة في الإنتاج تفسر نمو ح

البترولية ولكن هذا الوضع يهدد البنيان المالي الوطني، فالإيرادات البترولية هي عرضة لتذبذʪت أسعار 
البترول في السوق العالمية، ومن ثم فإن الحاجة ملحة إلى نظام بنكي فعال لتعبئة الادخار الوطني كمصدر 

 .غير تضخمي للتمويل
  مواكبة التطور التكنولوجي تفرض على المصارف إعادة النظر في المناهج والأساليب المعتمدةإن. 
  2017-2001(الارتفاع الملحوظ للائتمان المصرفي خلال سنوات الدراسة(. 
 فهي تتطلب مجموعة من المصادر لتمويلها والتي من بينها التمويل . التنمية الاقتصادية ليست عملية سهلة

  .لذي يعتبر أهم عنصر تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية في الجزائرالمصرفي ا
  : بعد هذا التحليل يمكن تقديم اقتراحات وتوصيات التالية  :الاقتراحات والتوصيات

  يجب أن يكون هناك تناسق بين النظام المصرفي والنظامات الأخرى من أجل إزدهار الاقتصاد الوطني
 .وارتقائه

  لعنصرʪ البشريالاهتمام. 
 دة الأمن المصرفيʮالعمل على ز. 
 يجب أن تكون هناك ثقة بين المصارف والعملاء. 
 فتح الحدود أمام العمل المصرفي، يتيح فرصة ممارسة العمل في أسواق جديدة. 

يعتبر الإصلاح النظام المصرفي الخطوة الأساسية لإصلاح الاقتصادي حيث يعتبر مركزا حيوʮ في تمويل التنمية    
  .الاقتصادية
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في هذه الدراسة التي قمنا đا ما هي إلا نظرة موجزة عن النظام المصرفي ودوره في تحقيق التنمية  :آفاق مستقبلية
  . الاقتصادية في الجزائر

موضوع النظام المصرفي هو موضوع متشبع وواسع جدا ومهم يحتاج إلى دراسة معمقة وخاصة مع التغيرات التي    
  : مست هذا اĐال يبقى متواصل تحت عدة إشكاليات أهمها

 ما هي مكانة النظام المصرفي في الاقتصاد الوطني؟. 
 الذي يجب أن يقوم به النظام المصرفي لدعم وتطوير متطلبات التنمية في الجزائر؟ ما هي طبيعة الدور. 
 ما هو أثر الإصلاحات المصرفية الجزائرية على أسلوب التمويل الاقتصاد الحالي؟. 
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  ،لعجين خالديةʪ"لدمجلة خلدونية، "أثر التحرير المالي والمصرفي على الجهاز المصرفي الجزائريĐالعدد01، ا ، 

 .2018الجزائر، أفريل تيارت،  - ، تصدر عن جامعة ابن خلدون03
   ،دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "نبيل بوفليح

، جامعة حسيبة بن بو الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، )"2010- 2000(
 .2013، 9علي الشلف، الجزائر، العدد

   ،ء مسعوديʮلجزائر من خلال مربع كالدور  تقييم أداء تعميق الإصلاحات"زكرʪ الاقتصادية
، جامعة الشهيد مجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، ")2016-2001(السحري دراسة للفترة 

 .2017، جوان 06حمه لخصر ʪلوادي، الجزائر، العدد
   ،مجلة نماء للاقتصاد ، ")2019- 2001(التنمية المستدامة في الجزائر من خلال البرامج التنموية "عقون شراف وآخرون

 .2018، المركز الجامعي، ميلة، الجزائر، أفريل )02(، عدد خاص، اĐلد رقم والتجارة
  ،العدد مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، "تحليل الودائع المصرفية نموذج مقترح"عبد السلام لفته سعيد ،

 .2006الحادي عشر، 
 الرسائل الجامعية   .ج 

  ،دراسة ميدانية من وجهة –دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العملاء "سليم عمر الحداد
رسالة ماجستير في إدارة الأعمال،كلية التجارة،الجامعة ،"نظر عملاء المصارف التجارية في قطاع غزة

 .2013الإسلامية،غزة،فلسطين،
   ،حن محمدʮمذكرة لنيل شهادة الماجستير "الاقتصاديةالنظام المصرفي الجزائري ودوره في التنمية "زر ،

في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة 
 .2012- 2011وهران، وهران، 
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   ،ات نيل ، مذكرة تدخل ضمن متطلب"النظام المصرفي ودوره في تمويل المشاريع الاستثمارية"زويش فاطيمة الزهراء
كلية العلوم تخصص اقتصادʮت المالية والبنوك، قسم العلوم الاقتصادية،  ، في العلوم الاقتصادية شهادة الماستر

 .2013/2014،البويرة، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحاج
  ،مذكرة مقدمة لاستكمال ،"المباشردور الجهاز المصرفي في جذب الاستثمار الأجنبي "وفاء فلاح وآخرون

متطلبات شهادة الماستر أكاديمي، تخصص بنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 
 .2016/2017وعلوم التسيير،جامعة الشهيد حمه لخضر ʪلوادي، 

  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة  ،"دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي"سعيدان عمر
العربي  - الماجستير في إدارة أعمال المؤسسات، قسم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة

 .2009- 2008أم البواقي،  - بن مهيدي
  ،ت الصيرفة الشاملة "زقرير عادلʮز المصرفي دراسة حالة الجها- تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة تحد

، مذكرة مقدمة صمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل، قسم "-الجزائري
 .2008/2009العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  ،ت العولمة المالية النظام المصرفي الجزائري في مواجهة"محمد زميتʮمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل "تحد ،
شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة يوسف بن 

 .2006-2005خدة، الجزائر، 
  ،الة البنك الموريتاني للتجارة دراسة ح-النظام المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية "الشيخ ولد محمد عبد الله

نقود بنوك ومالية، كلية : مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص ،"BMCIالدولية 
 .2011- 2010العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

  ،أطروحة لنيل درجة الماجستير "دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية الفلسطينية"مرام تيسير مصطفى الفرا ،
 .2012في كلية التجارة، قسم اقتصادʮت التنمية، الجامعة الإسلامية، غزة، 

  ،دور سوق فلسطين للأوراق المالية في تمويل التنمية الاقتصادية "سعيد سفيان العبادلة
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  ،")2011- 1997(

 .2013اقتصادʮت التنمية، قسم اقتصادʮت التنمية، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية بغزة، 
  ،مة ، أطروحة مقد- دراسة حالة الجزائر  - "دور الموارد المالية العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية"أوكيل حميدة

لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص اقتصادʮت المالية والبنوك، قسم علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية 
 .2015/2016والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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  ،مذكرة مقدمة كجزء من  ،"الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالية"بوشرمة عبد الحميد
تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية : متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع

 .2010- 2009وعلوم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
  ،مذكرة "الجزائردراسة حالة  -فعالية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية"عبابسة نور الدين ،

تمويل دولي ومؤسسات نقدية : مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص
 .2010/2011ومالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

  ،مذكرة لنيل درجة "دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"لوكادير مالحة ،
معمري، تيزي  قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود: الماجستير في القانون، فرع

 .2012وزو، الجزائر، 
  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة "الجزائر دراسة حالة - إشكالية القروض المصرفية المتعثرة"هبال عادل ،

تحليل اقتصادي، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية : ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص
 .2012- 2011، الجزائر، 03وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

  ،وكالة  -دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي -السياحيةتمويل المشاريع دور البنوك في "سعاد صديقي
بنوك وϦمينات، كلية العلوم الاقتصادية : الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة"جيجل

 .2006- 2005وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 
  ،دراسة حالة البنوك  -استراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"عمران عبد الحكيم

الاستراتيجية، قسم : ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، فرع"-العمومية بولاية المسيلة
 .2007- 2006، المسيلة، العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف

 دراسة حالة الجزائر -دور النظام المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية "محمد، ويس عائشة،  عثماني
بنوك، مالية (، مذكرة لنيل شهادة الماستر في شعبة العلوم الاقتصادية، تخصص "- ) 2014-2011(

الطاهر . تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة دالاقتصادية، كلية العلوم الاق ، قسم العلوم)وتسيير المخاطر
 .)2015- 2016(مولاي سعيدة، الجزائر، سنة 

 إمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التغيرات الاقتصادية والمصرفية "حسين مبارك،  عليب
 .2012- 2011إدارة مالية، جامعة منتوري قسنطينة،  :، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علم التسيير، فرع"المعاصرة

  ،رها على النظام البنكي الجزائري"فاطمة بلحاجʬمذكرة تخرج لنيل شهادة "العولمة الاقتصادية وآ ،
إقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة : ماجستير في الاقتصاد، تخصص

 .2011- 2010وهران، 
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  ،دة القدرة التنافسية "عبد الرزاق حميديʮجودة الخدمات المصرفية كمدخل لتحقيق رضا العملاء وز
مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، "BDLدراسة حالة بنك التنمية المحلية  -للبنوك

العلوم التجارية، جامعة امحمد إدارة تسويقية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و : وعلوم التسيير، فرع
 .2007/2008بوقرة، بومرداس، 

  ،مج الخصخصة"صوفان العيدʭمذكرة مقدمة  "- لجزائريةادراسة التجربة  - دور الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط بر ،
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم   علوم التسيير،: إدارة مالية، قسم: كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، فرع

 .2010/2011التسيير، جامعة قسنطينة، 
  ،رها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية"بطاهر عليʬأطروحة "إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآ ،

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم   تحليل اقتصادي،: ، فرعلنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية
 .2006- 2005التسيير، جامعة الجزائر، 

  ،ر الإصلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الأموال في الجزائر"علي حبيشʬنقود : ، مذكرة ماجستير، تخصص"آ
 .2006بليدة، جوان مالية وبنوك، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب ʪل

  ،مذكرة مقدمة ضمن "النظام المصرفي الجزائري وإمكانية الاندماج في العولمة المالية"بورمة هشام ،
علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية : إدارة مالية، الشعبة: متطلبات نيل شهادة الماجستير، التخصص

 .2008/2009 ، سكيكدة، الجزائر،1955أوت  20وعلوم التسيير، جامعة 
  ،مساهمة البنوك الأجنبية في تطوير سوق الائتمان في الجزائر من خلال تفعيل "رايس عبد الحق

، أطروحة مقدمة كجزء من متطلبات نيل "- دراسة لعينة من البنوك الأجنبية - الخدمات المصرفية
النقود، البنوك والأسواق قتصادʮت ا: شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية، تخصص

 .2013/2014المالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  ،ا على النمو الاقتصادي "سعودي عبد الصمدēتقييم برامج الاستثمارات العمومية وانعكاسا

دكتوراه علوم في العلوم  ، أطروحة مكملة لنيل شهادة)"2014- 2001(والتشغيل في الجزائر 
العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بو : الاقتصادية، تخصص

 .2015/2016ضياف، مسيلة، 
  ،شوش حميدʪ"الطريق  :المشاريع الكبرى في الجزائر ودورها في التنمية الاقتصادية دراسة حالة

رة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم ، مذك"غرب- السيار شرق 
التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة : الاقتصادية، فرع

 .2010/2011، 3الجزائر 



 قائمة المراجع
 

84  

  ،اء الدين طويلđ"م1990: دراسة حالة الجزائر - دور السياسات المالية والنقدية في تحقيق النمو الاقتصادي -
اقتصاد مالي، كلية العلوم الاقتصادية : ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص"م2010

 .2016- 2015وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، 
  ،زلالمنظومة المصرفية الجزائرية ومتطلبات استيفاء مقررات لج"عبد الرزاق حبارʪ مذكرة مقدمة "نة ،

الاقتصادية، كلية العلوم نقود ومالية، قسم العلوم : لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص
 .2005الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سبتمبر 

  ،دراسة -تقييم سياسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية "بن يخلف فايزة
: ، أطروحة مقدمة لمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصصمقارنة لبعض الدول

-2012 ،03جامعة الجزائر التخطيط والتنمية، كلية العلوم الاقتصادية  العلوم التجارية وعلوم التسيير،
2013. 

 :التقارير  .د 
   2017- 2001تقارير بنك الجزائر. 

 الندوات، الملتقيات والمؤتمرات   .ه 
  ا على فعالية السياسة النقدية، بēالوطني الملتقى قبق ليلى أسمهان، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وانعكاسا

- 11 جامعة قاصدي مرʪح، ورقلة، ، كلية العلوم الاقتصادية،حول إصلاحات النظام المصرفي الجزائري
 .2008مارس 12
  الملتقى العلمي طلال وآخرون، الإصلاحات المصرفية في الجزائر ودورها في تفعيل تمويل الاقتصاد،  يعباس

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم النظام المالي وإشكالية تمويل الاقتصادʮت النامية: الوطني حول
 .2019فيفري  05و 04، يومي -مسيلة -جامعة محمد بوضياف التسيير،

  ،أبحاث المؤتمر "-مقارنة نقدية - من تقييم مخططات التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية"بوعشة مبارك ،
تقييم أʬر برامج الاستثمارات العامة وانعكاساēا على التشغيل والاستثمار والنمو "الدولي حول 

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة "2014- 2001الاقتصادي خلال الفترة 
 .2013مارس 11/12، 1سطيف

 مواقع الإنترنت  .و 
 https://accdiscussion.com. 
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 مراجع ʪللغة الأجنبية :ʬنيا
A. Documents et Rapports 
 Source: Les rapport2011,Evolution Economique Et Monétaire En Algerie, Mai 2012. 
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   ملخص
هدفت هذي الدراسة إلى التعرف على ماهية النظام المصرفي والتنمية الاقتصادية ومساهمته في تحقيق التنمية    

إذ يعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد  )2017-2001(الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة 
الاقتصادية للنظام المصرفي الجزائري في الجانب التطبيقي مع التطرق إلى الجزائري ،وتم التركز على أهم الإصلاحات 

  .البرامج التنموية وأهم مؤشرات النظام المصرفي الجزائري 
وتعتبر هذه الدراسة إحدى الدراسات التحليلية التي عالجت هذا الموضوع في الاقتصاد الجزائري، وتوصلنا في الأخير    

  .را فعالا في تحقيق التنمية من خلال تقديم قروض والمساهمة في دعم المؤسسات الاقتصادية إلى أن للجهاز المصرفي دو 
  الكلمات المفتاحية 

  .تمويل مصرفي  - تنمية اقتصادية - نظام مصرفي 
Résumé  
   L’étude visait à identifier la nature du système bancaire et du développement 
économique et sa contribution au développement économique de l’Algérie au cours de la 
période 2001-2017. Le secteur bancaire est considéré comme l’un des plus importants 
secteurs de l’économie algérienne. Aborder les programmes de développement et les 
indicateurs les plus importants du système bancaire algérien. 
   Cette étude est l’une des études analytiques consacrées à ce sujet dans l’économie 
algérienne et nous a permis de conclure que le système bancaire joue un rôle efficace dans 
la réalisation du développement en fournissant des prêts et en contribuant au soutien des 
institutions économiques. 
les mots clés: 
 Système bancaire - développement économique - financement bancaire. 
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الودائع   السنوات

  الجارية
البنوك 
  العامة

البنوك 
  الخاصة

الودائع 
  لأجل

البنوك 
  العامة

البنوك 
  الخاصة

ودائع 
البنوك   البنوك العامة  للضمان

حصة البنوك   إجمالي الودائع  الخاصة
  العامة

حصة البنوك 
  الخاصة

2001  554.92  499.17  55.75  1235.01  1152.01  82.99  1789.93  -  -  3579.36  92.2% 7.8% 
2002  642.16  548.13  94.03  1485.19  1312.96  172.22  2127.35  -  -  4254.7  87.5% 12.5% 
2003  718.90  648.77  70.13  1724.04  1656.56  67.47  2442.95  -  -  4885.89  94.4% 5.6% 
2004  1127.91  1019.90  108.2  1577.45  1509.55  67.90  2705.4  -  -  5410.76  93.5% 6.5% 
2005  1224.4  1108.3  116.1  1632.6  1575.3  57.6  103.3  79.0  24.3  2960.6  93.3% 6.7% 
2006  1750.4  1597.5  152.9  1766.1  1670.1  96.0  116.3  85.6  30.7  3516.5  92.9% 7.1% 
2007  2560.8  2369.7  191.1  1761.0  1671.5  89.5  195.5  162.9  32.6  4517.3  93.1% 6.9% 
2008  2946.9  2705.1  241.8  1991.0  1870.3  120.7  223.9  185.1  38.8  5161.8  92.2% 7.8% 
2009  2502.9  2241.9  261.0  2228.9  2079.0  149.9  414.6  311.1  103.5  5146.4  90.0% 10.0% 
2010  2870.7  2569.5  301.2  2524.3  2333.5  190.8  424.1  323.1  101.0  5819.1  89.8% 10.2% 
2011  3495.8  3095.8  400.0  2787.5  2552.3  235.2  449.7  351.7  98.0  6733.0  89.1% 10.9% 
2012  3356.8  2823.6  533.2  3331.5  3051.5  280.0  547.5  425.7  121.8  7235.8  87.1% 12.9% 
2013  3537.5  2942.2  595.3  3691.7  3380.4  311.3  558.2  419.4  138.8  7787.4  86.6% 13.4% 
2014  4428.2  3705.5  722.7  4090.3  3800.2  290.1  599.0  494.4  104.6  9117.5  87.7% 12.3% 
2015  3891.7  3297.7  594.0  4443.4  4075.8  367.6  865.6  751.2  114.4  9200.7  88.3% 11.7% 
2016  3732.2  3060.5  671.7  4409.3  4010.8  398.6  938.4  833.7  104.7  9079.9  87.1% 12.9% 
2017  4499.0  3765.5  733.5  4708.5  4233.0  475.5  1024.7  782.1  242.6  10232.2  85.8% 14.2% 
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                                                                                                                             .مليار دينار جزائري: الوحدة                  .                           )2017-2001(هيكل القروض المقدمة للقطاع العام والخاص في البنوك الجزائرية خلال فترة  :02ملحق رقم  

 
 

  السنوات
قروض 
القطاع 

  العام
البنوك 
  العامة

قروض 
  مباشرة

شراء 
  السندات

البنوك 
  الخاصة

قروض 
  مباشرة

شراء 
  السندات

قروض 
القطاع 
  الخاص

البنوك 
  العامة

قروض 
  مباشرة

شراء 
  السندات

البنوك 
  الخاصة

إجمالي 
  القروض

حصة 
البنوك 
  العامة

حصة 
البنوك 
  الخاصة

2001  740.08  725.09  -  -  4.989  -  -  337.61  297.91  -  -  39.69  1077.69  95.9% 4.1% 
2002  715.83  751.83  -  -  -  -  -  550.20  368.95  -  -  181.25  1266.03  85.7% 14.3% 
2003  791.70  791.49  -  -  0.21  -  -  587.78  487.78  -  -  100.12  1379.5  92.7% 7.3% 
2004  859.65  856.97  -  -  2.68  -  -  674.73  568.90  -  -  106.12  1534.4  92.9% 7.4% 
2005  882.5  881.6  811.3  70.3  0.9  0.4  0.5  896.4  765.3  765.3  -  131.1  1778.9  92.6% 7.4% 
2006  848.4  847.3  751.7  95.6  1.1  0.0  1.1  1055.7  879.2  874.7  4.5  176.5  1904.1  90.7% 9.3% 
2007  989.3  987.3  900.1  87.2  2.0  0.1  1.9  1214.4  964.0  959.6  4.4  250.4  2203.7  88.5% 11.5% 
2008  1202.2  1200.3  1122.2  88.1  1.9  0.0  1.9  1411.9  1086.7  1081.7  5.0  325.2  2614.1  87.5% 12.5% 
2009  1485.9  1484.9  1400.3  84.6  1.0  0.1  0.9  1599.2  1227.1  1216.4  10.7  372.1  3085.1  87.9% 12.1% 
2010  1461.4  1461.3  1388.4  72.9  0.1  0.0  0.1  1805.3  1374.5  1364.1  10.4  430.8  3266.7  86.8% 13.2% 
2011  1742.3  1742.3  1703.3  39.0  0.0  0.0  0.0  1982.4  1451.7  1442.8  8.9  530.7  3724.7  85.8% 14.2% 
2012  2040.7  2040.7  2010.6  30.1  0.0  0.0  0.0  2244.9  1675.4  1669.0  6.4  569.5  4285.6  86.7% 13.3% 
2013  2434.3  2434.3  2409.4  24.9  0.0  0.0  0.0  2720.2  2023.2  2016.8  6.4  697.0  5154.5  86.5% 13.5% 
2014  3382.9  3373.4  3210.3  163.1  9.5  0.0  9.5  3120.0  2338.7  2338.5  0.2  781.3  6502.9  87.8% 12.2% 
2015  3688.9  3679.5  3521.9  157.6  9.5  0.0  9.5  3586.6  2687.1  2685.4  1.7  889.5  7275.6  87.5% 12.5% 
2016  3952.8  3943.3  3789.5  153.8  9.5  0.0  9.5  3955.0  2982.0  2982.0  0.0  973.0  7907.8  87.6% 12.4% 
2017  4311.8  4302.3  4154.0  148.3  9.5  0.0  9.5  4566.1  3401.7  3400.4  0.0  1164.4  8877.9  86.8% 13.2% 
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  .2017-2001تطور حجم الكتلة النقدية : 04ملحق رقم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  البيان
التداول  النقود    السنوات

الودائع تحت  الائتماني
الكتلة   الودائع لأجل  الطلب

 M2النقدية
معدل النمو 
 %السنوي لها 

معدل السيولة 
PIB/M2 

2001  1238.65  577.2  661.3  1235  2071.8  22.3  58.1  
2002  1416.3  664.7  751.6  1485.2  2901.5  17.3  63.9  
2003  1643.5  781.4  862.1  1656  3354.4  15.6  62.9  
2004  2165.6  874.3  1291.3  1478.7  3738.0  11.4  59.4  
2005  2437.5  921  1516.5  1632.9  4146.9  10.9  54  
2006  3177.8  1081.4  2096.4  1649.8  4827.6  18.6  57  
2007  4233.6  1284.5  2949.1  1761  5994.6  24.2  63.8  
2008  4964.9  1540  3425  1991  6955.9  16.0  63.18  
2009  4944.2  1829.4  3114.8  2228.9  7178.7  3.2  72  
2010  5756.4  2098.6  3657.8  2524.3  8280.7  15.4  69.1  
2011  7141.7  2571.5  4570.2  2787.5  9929.2  19.2  68.4  
2012  7681.5  2952.3  4729.2  3333.6  11015.1  10.9  68.4  
2013  8249.8  3204  5045.8  3691.7  11941.5  8.4  72.1  
2014  9 603  3 658,9  5899.1  4 083,7  13686.7  14.6  79,4  
2015  9 261,2  4 108,1  5153.1  4 443,3  13704.5  0.1  82,1  
2016  9 407  4 497,2  4909.8  4 409,3  13816.3  0.8  79,4  
2017  10 266,1  4 716,9  5744.3  4 708,5  14974.6  8.4  79,2  
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 .التمويل النقدي: 03ملحق رقم  
  البيان 

  
  السنوات

التجارية من طرف إعادة تمويل البنوك   قروض الخزينة  التمويل النقدي للاقتصاد
  البنك المركزي

2001  569.7  276.3-  846  
2002  578.7  304.8-  883.5  
2003  423.4  464.1-  887.5  
2004  -20.6 915.8-  895.2  
2005  -933.2  -1986.5  1053.3  
2006  1304.1-  2510.7-  1206.6  
2007  2193.1-  -3294.9  1101.8  
2008  -3627.3 -4446.5  780.8  
2009  3488.9-  4402.0-  913.1  
2010  -3392.9  4930.2-  1419.3  
2011  -3406.6  5458.4-  2051.8  
2012  -3334.0  5712.2-  2595.9  
2013  3235.4-  5646.7-  2411.3  
2014  -1992.4  -4487.9  2495.5  
2015  567.5  -2156.4  2723.9  
2016  2682.2  -870.1  3552.3  
2017  4691.9  1967.4  2724.5  


